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الفضة أو بسلة أو ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب 

 كمه شرعاًوح من العملات أو بمستوى الأسعار
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ملاتت أو سسلاتو  الف أو ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب ضة أو بسلة من الع

            هـ1444 -ضرياال - البقمي.بن المرزوقي / صالح بن زا .رعاًوحكمه ش الأسعار
 مس1724ص؛  137

 978 - 603 - 04 - 2000 - 1 ردمك:

للاة باالالتو يوندال ربط -2   يونالد ربط -1 ملان للاذهب أو الفضلازامات الآج سلالة  ة أو ب

 ارك(.نوان )مؤلف مشأ. الع اوحكمه شرع سعار  الأستومتت أو سالع

 هـ1444/ 12688                                          252.48: ديوي
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 المقدمة
وهُ إِلََ   ﴿ه:  كتاب، القائل في محكم  العالمينالحمد لله رب    فَرُدُّ

ٍ
ء فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِي شََْ

سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِللهِ  اللهِ ُ  تََ خِرِ ذَ وَالْيَوْمِ الَْ   وَالرَّ َََ ْْ رْ  وَأَ  (1)  ﴾أْوِيلً لكَِ خََ

شً وَبُ َْ ﴿ والقائَل: َ دًحْ وَرَوَْ  وَ َُ
ٍ
ء لء شََْ ا لكَُِ َْيَانًَ

ابَ تِ تََ
كَ الْكِ يَْ ََ ا عَ لْنََ رَحْ َوَنَزَّ

َِمِينَ  َْ مُ َْ
سُولِ وَإِلََ أُولِِ الْْمَْرِ مِنهُْمْ لَعََِمَهُ ﴿:والقائل (2)  ﴾لِ وهُ إِلََ الرَّ ذِيَ  اوَلَوْ رَدُّ لَّ

تَنَِْطُونَهُ مِنهُْمْ  َْ  ﴿، والقائل:(3)  ﴾يَ
ٍ
ء ْ  شََْ

ابِ مَِ تََ
ا فِي الْكِ نََ ْْ ا فَرَّ  ، وصَ  الله(4)﴾مََ

ََيدن ََا وسَ ََوله نَينَ ََد الله ورسَ ََ  عََ ََارب عَ َََم وبَ ََد القاوسَ ََل: ا محمَ                                         ئَ

َُّوا ل  أَمْرَيْ ِ  فيكم تركتُ » كْتُ  ما تَضِ ََّ َ هِ كتَابَ ابهَ  :   مْ تََ نَّشَ نَيَء ... أمَا (5)«للهِ وسَُ

 بعد:

فإنه تقع في الََدان الإسلميش م كلت اقتصاديش، ك  تقع في كثر م  الَََدان 

الْخرحْ سواء كانت متقدمش ماديَاً وصَناعياً، أو مَ  الَََدان الناميَش، وينَاق  

ون د  م،هش نظَر جولاً م  ويا، ويضعون لها َْن  ذه القضاالاقتصاديون الغربيو

إخضاعها لْْكام الدي ، وإن  م  منطَق المصَحش الماديش ك  يرونها، وقد يتفقون 

ع   ذه الحَول، وقد يختَفون فيها، وقد يثَت نجاْها م  الوجهَش الماديَش، وقَد 

         نجاْهَا،  هَش كَذلك، وقَد فتََر الراء في مَدحْ يثَت ف ََها مَ   َذه الوج

 ف َها.  أو

 
 .59  رة النَاء اليشسو(  1)

 .89اليش   حلسورة الن(  2)

 .83 اليشلنَاء م  سورة ا(  3)

 .38سورة الْنعام م  اليش (  4)

ََ   لإسنادح اي: صحاكمالح  ، قال1/171المَتدرب  ،  2/686الموْأ  (  5) َم بََأ  اْتج الَخاري بعكرمََش، واََْتج مَ

 ه أصل في الصحيح.يهم، ووافقه الذ َي، وقال لَع، وسائر رواته متفق أويس

             عََ  عَََم رََهرة يكََاد يَََتغن  بهََا  ََل النََد أع صلى الله عليه وسلم نَََيعََ  المعََروم م ََهور    ا محفوظو ذ»بر:  الوقال اب  عَد  

 .1/80تر يبواليب الترغ، 24/331التمهيد   :انظر» ادلإسنا
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أن   -التي ن أت وانطَقت م  بيئش غر إسَلميش-ْات  ترق ذه الم  ثثم لا تََ

يتَقفها الاقتصَاديون في الَََدان الإسَلميش، ثَم وَاولوا أن لهَدوا لهَا مََوغاً 

، ومجانَاً لَصواب بإخضاع النصوص ولِ ْيناً شرعياً، فيكون  ذا التَويغ موفقاً  

 ناً أخرحْ.أعناقها أْيا

        ش لَنقَود الورقيَش التَي تقَع يئارَال َة  وقَانخفَا  ال  الم كلت،  م   ذهو

 إما بطريقش التناقص الخفي، والَطيء لقيمتها، أو بطريقش سريعش.

والنقود الورقيش لا تتفاوت قيمتها بالنَََش إلَ عيَار وصَوص مَ  الْثَ ن، »

الََو  انتقصَت   الَضَائع في  وإن  تتفاوت بغلء الْرياء ورخصها، فكَ  غَت

ت قيمتها، وكَ  رخصت الَضَائع زادت قَوة شرائهَا، صتقان  أن كة شرائها، فقو

 .(1)  ها«فكأن  ارتفعت قيمت

وم  أ م أسَاب تناقص قيمش النقَود ارتفَاع التضَخم، أو وقَوع الحَروب، 

رائيش، وكََ  ازداد الانكَ ا ارتفعَت َفكَ  ازداد التضخم نقصت قيمتهَا ال َ

 يش.متها الشرائقي

لورقيش فإن الَرة الََنانيش مَثلً كانَت مَش اعلب ع  اورلثار الح  وأما بالنََش

( لَدولار الواَْد، أي أن الََرة تََاوي نصَر 2.6م تَاوي )1973في عام  

لَرة، وفي  َذه   1680م يَاوي الَدولار الواَْد  1994دولار تقريَاً، وفي عام  

 يعره الرسَمار العراقَي كَان سَ. والدين(2)  لرة  1580.5الَنش يَاوي الدولار  

 َ قَل العدوان ع  الكويت يََاوي أكثَر مَ  ثلثَش دولارات، وفي 1410عام  

 .(3) ديناراً  3115 َ يَاوي الدولار  1417 ذه الَنش و ي عام  

 
سََلمي بجََدة، ث ني، مجَش مجمع الفقََه الإ ع للَدكتور محمد تقي ا  قائمش الْسعار،مَش وربطها بلش تغر قيمش الع مَأ(  1)

 .1851ص3، ج5ع

  َ.1416 ذو القعدة 24م، 1996إبريل  12، الجمعش 12101دد  ة، الع الحيا دةجري(  2)

  َ.1416لقعدة ذو ا 23م، 1996 ريلإب 11، الخميس 12100د  ياة، العدلحا جريدة(  3)
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ر، وفتََر َونظراً لْن  ذه م كَش واقعش في الََدان الإسلميش في  ذا العصَ

ن، وخََول الْفََراد خاصََش في الََديتََؤثر عََ  د ََْد ا مََ  بَََد لخََر، ولْنهََا

 ذ إن تناقص قيمش النقود الورقيش مع مرور عدة سنوات لهعل القر إ   ،رووالق

مثل ما كان عنَد أي منه  لا وقق لصاَْه م  الََع والمنافع  أو الدي ، عند سداد

تطَيَق عقد الدي  أو القر ، لهذا فقد نادحْ بعض الاقتصاديين المََمين بفكَرة  

العَام لسسَعار، وأيَد م بعَض  وحََْتلمالقياسي، أو ما يََم  بَالربط با  الربط

 الفقهاء المعاصري ، وعارضهم أكثر الفقهاء.

وقد عر  مجمع الفقه الإسلمي بجدة، التابع لمنظمش المؤتَر الإسَلمي  َذه 

المَألش ع  أعضاء المجمع في عدة دورات، وعقد لها ثلث نَدوات، وسَيعقد لهَا 

ت ع  الدورة العاشرة لمجمَع واندلاوتين، وتَهيداً لعر  نتائج  ذه ذا العام ند 

الفقه الإسلمي في  ذا العام، ونظراً لسهميش الَالغش لهذه القضيش، ولْنه قد تَاينَت 

فيها وجهات نظر المعاصري ، ولْن مجمع الفقَه الإسَلمي بجَدة مَا زال يعَاود 

 يشْاوا في  ذا الموضوع تناولوه م  ناً مم  كتَالنظر فيها م  ْين لخر، ولْن كثر

وقر الفقهاء م  التعويض عند نقص قيمش النقود أو غلئها، أو م  وجهش تَثَل م

الََدفاع، أو التأييََد لقضََيش الََربط بمَََتوحْ الْسََعار، أو مََ  ناْيََش التضََخم 

وعلجه، أو كََاد النقَود، ونحَو ذلَك. لهَذا اسَتعنت بَالله عَ  بحَث  َذا 

َ ذزامات الجَش بالوالالت الديونربط »وسميته الموضوع،   َش  ب أو الفضش أو بَ

 .«وْكمه شرعاً  بمَتوحْ الْسعار م  العملت أو

وأعر  فيه لتصوير الموضوع، وتحرير موضَوع النَزاع، وبيَان ءراء الفقهَاء 

، وعر  أدلش الراء، ومناق تها، المعاصري ، وما يمك  أن فرج عَيه ءراء الْئمش

 الدولَش لء فيغَت الز لََعض َْالاوالإجابش عَيها، مع استعرا  تَاري  مَوج
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مََا يؤيَده الََدليل، مَع بيَان مَََوغات الترجَيح شرعيََاً  يحرجالإسَلميش، وتَ

واقتصادياً. ثم أعر  َْولاً شرعيش وقائيش م  التضَخم، وَْلً لمعالجَش  ََو  

 قيمش النقود الشرائيش، بضوابط معينش.

 وقد جعَته بعد المقدمش في خمَش مَاْث وخاتَش:

 وفيبمََتوحْ الْسَعار،    بالذ ب أو  الربطرير بعالت  تَهيد في  ل:المَحث الْو

 المصطَحات الفقهيش، والاقتصاديش.

 المَحث الثاني: رأي دعاة الربط وأدلتهم.

 المَحث الثالث: رأي المانعين لَربط وأدلتهم.

 .المَحث الرابع: مناق ش الْدلش

 المَحث الخامس: الترجيح.

 : الحَول الشرعيش.الَادسالمَحث  

 .النتائج  الخاتَش: في أ م

 

 

 كرمش تم بحمد الله في العوالِ بمكش الم

 م 2022/ 10/ 28  الذي يوافقه   َ 1444/ 04/ 03الجمعش  يوم  
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 حث الأول بالم
                ذهب بال  طتعريف بالربتمهيد في ال

 ستوى الأسعار بم أو
 وفي المصطلحات الفقهية، والاقتصادية

 

 لْسعارط بمَتوحْ اتعرير الرب :المطَب الْول

ََا ََو: ل ََا  الات»ربط بمَََتوحْ الْسََعار   ََانون ف ََد، أو وجََود ق ََد العق        عن

أو نحَو  اً،مهَوريوعاً مؤجَش، أو ، ع  تقويم قيمش الديون قروضاً، أو ب(1)  ْكومي

أو بالرقم القياسي لتكالير المعي َش   مجموعش م  الََع،أو بََعش، أو    شَذلك، بعم

 .«عند الَداد

 ثمَ  المَيَع مَثلً  َوفا  بين ْرفين ع  أن  تامعن   ذا  و  :  يرشرح التعر

 ،لَدي في وقت عقد  َذا ا أو مقداراً م  عمَش معينش، وذلك  قيمش سَعش م  الََع

غر ذلَك   أو،  سواء كان  ذا الدي  قرضاً، أو ثم  مَيع مؤجلً، أو صداقاً مؤخراً 

د نَع  ، أو العمََشلَََعا  أوعش  قيمش تََك الَََ  متعرثم    م  الالتزامات المؤجَش،

داد، بعد معرفتها عند العقد، وسمي كذلك لْن الدي  تربط قيمتَه بتغيَرات الَ

قيمش النقد. مثل أن يقر  باكَتاني ءخر ثلث ئش ألر روبيش باكَتانيش ويتفق عَ  

ينظَر كَم يََاوي  َذا القَر  مَ   ذا القر  بالدولار الْمريكي، فإنه    ربط

ه عنَد الََداد لار، فإنَءلام دو  ةرَع   ان يَاويذا كفإ،  دادالَ  عند  تالدولارا

 30يرد م  الروبيات ما يَاوي تََك الَدولارات. ففَي  َذا المثَال الَدولار   

 10000،  روبيش فإنه يَرد أربع ئَش ألَر روبيَش  40روبيش، فإذا كان عند الَداد 

 يش.روب 400000  40×دولار

 
 .م  وضع قانوناً لَربط بأي مما ذكرسلميش في الدول الإ ليس (  1)
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ق فَتاال سَعودي، وألر ريَر، قيمته ومثال ءخر: إذا كان ع  إنَان دي  لخ

ريَال،   300كيََش مَ  الْرز   100طه بمجموعش م  الََع مثل  ن ع  ربالطرفا

ريَال، فإنَه ينظَر   500كيَو م  الَ    50ريال، و  200كيَش م  القمح   100و

تين، وأنهَا ْينئَذ ، فإذا كَان الََداد بعَد سَنكم تَاوي  ذه الََع عند الَداد

َََم أن ي فعَيَه ،ََنش الواَْدةلَ %5 ش التضَخم ريال فإن نَََ 1100تَاوي  

ريال. وع   ذا المثال إذا كان الدي  مَيون ريال، فإنَه يَرد مَيَون ومائَش   1100

 .(1)  ألر ريال

 ريَال 1000والَدي   %5وإذا لم يك   ناب تضخم وإن  وقع إنكَ ا بنَََش 

 فقط. 900فإنه يرد 

ارَترْه  و الَذيعاقَدي، و َوع م  الربط: يمك  تَميته بالربط التالن  و ذا

 رضيا به.ْدهما، وان، أو أاقدعتالم

أما النوع الثاني: فهو أن تصدر الحكومش قانوناً عاماً يََزم ييَع النَاس الَذي  

   ديَونهم،  ربط  رفيش، أن تََيكونون أْرافاً لمعامَش معينش، كالدي ، أو الوديعَش المصَ

 بمَتوحْ تكالير المعي ش.  ئعهمودا  أو

لَََع بتَش مَ  اسََعش ثا  شفََكعي َش يعكَس تالم  يراسي لتكَالوالرقم القيَ»

ا م  قَل مَتهَك نموذج. وتتكون م  المََس والمأكل والخدمات يفتر  شراؤ 

والمنزل والمواصلت والطاقش )مثل الكهرباء ووقَود التدفئَش( والرعايَش الصَحيش 

 
ذلك مََ  المعَومََات،   وغر  تنفيذه،اسي خصوصاً، وْريقش  يقط عموماً، والربط اللمزيد م  التفصيل في أنواع الرب(  1)

يسري أود،   الإسلمي، لَدكتور عَد الرو د  اتصقالا   عَم  ر رمزي زكي،خم في مصر، لَدكتوكَش التضم انظر:  

 شيفي قيمش النقود وكيفوالناميش، لعَد الرو  يسري، ءثار التغرات  تقدمش  الم  دانالََ  في  تضخمالَياسات العلجيش لَ

ر لْجََوعيَََ ، ربََط الَدكتور موس  ءدم القرحْ،  أمرسالش دكتوراه، م  جامعش   لمي،اد الإسمعالجتها في الاقتص

ََ القلََربط  ، ازرقََالَدكتور محمد أنس ال  والاقتصاد،  هَتوحْ العام لسسعار بين الفقالم  رتغ ب تور فََولكر ، لَََدك اسيي

 نينهوس.
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ا  لمثل  َذفكرة الربط ما بنيت ع  الوجود الفعلي  ش أنلْظلترفيه. وم  المهم موا

فات تَثيَل كافَش أفَراد المجتمَع بأغنيائَه فيه صَ  تجتمع  ذيال  جتهَك النموذالمَ

وفقرائه وأَْائه ومزارعيه وقراه ومدنَه... إلَ  فهَو أمَر تقريََي الغَر  منَه 

 .(1)  «الوصول إلَ فكرة عامش ع  اتجا ات الْسعار

 مَ  الَََع  ير المعي ش تعتمد ع  تتََع تََك الَََشتكاليش لفالْرقام القياس»

ومقارنش ذلَك الَثم  بَ  يََم  بََنش أرهر(  ات أو  نو)س   ممات عبر الزوالخد

الْساس أي ثم  محتويَات تََك الَََعش عنَدما جَرحْ إعَداد ا لَمَرة الْولَ، 

 110؟ فَإذا زاد إلَ  . ثم ينظر كم أصَح ثمنها100ويفتر  أن ثمنها عندئذ كان  

 .(2) «و كذا %10لْسعار ارتفعت بنََش  أن اقيل  

بوَْدة نقديَش ْقيقيَش إلا أنهَ  ربطا َا بوَْدة   دقن أجريا العدان وإفالمتعاق

ا عنَد لَتحاسب تكون  ي المعتبرة في تقدير مقَدار الَدي ، أو القَر  ونحوهمَ

 داد.الَ

 تعرير الثم : المطَب الثاني

يَع   الَترا  في مقابََش المَالعو  الذي يأخذه الَائع عش:  و   الَغفي  م ثال

وْهُ بثَِمٍَ  بَخْسٍ دَرَاِ مَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيِهِ شَرَ وَ ﴿الَ: ل تعَ. قا(3) أو سَعشعيناً كان 

اِ دِي َ   .(4) ﴾مَِ  الزَّ

           ء زاد عََ  القيمََش عَيََه المتعاقََدان سََواالََثم  في الاصََطلح: )مََا تََرا  

 .(5) (أو نقص

 
 القري. لَدكتور محمد علي 9ص (جتمع )الربط القياسيالتضخم وءثاره في الم(  1)

 المرجع الَابق.(  2)

  .ثم دةمايط الوسوس، المعجم القرءن، تاج العر في غريب  اتالمفرد(  3)

 .20سورة يوسر م  اليش  (  4)

 .2/21كَيل ا ر الإ جو ،415ان ملحررد ا، وانظر مر51/ 4 حتارالمرد (  5)
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 ََاوياً كَان م اءسَو ،ترا يَع بَاللَا  تم بأنه: ما يَميه العاقَدان وقَوعرء 

 .(2)  . ويعبر عنه بالثم  المَم (1)  ها، أو زائداً عَيهاش، أو ناقصاً عنقييقالح  لَقيمش

 تعرير المثل: المطَب الثالث

يء َ، و َو يَدل عَ  منَاارة ال َنَََش إلَ المثَل  يعبر الفقهاء بَالمثلي، و َو

 .(3)  ذا، أي نظره مثل    ال  ذايق،  ءيَلَ 

يء وذاته، َس ال   نفنعبمعن  ال َيه، وبميَتعمل ع  ثلثش أوجه:  »ل  والمث

و َي   وزائدة، والجمع أمثال، ويوصر به المذكر والمؤنَث والجمَع، فيقَال:  َو

يِْ  مِثَِْناَ﴿وفي التنزيل  و م و   مثَه،   ََشَرَ
. وخرج بعضهم ع   َذا (4)  ﴾أَنُؤْمُِ  لِ

ء  لَيْسَ كَمِثَِْ ﴿قوله تعالَ:   ل  َو أولَ مَ  قَاشَء، و  ه. أي ليس كوصَف(5)  ﴾هِ شََْ

يادة، لْنها ع  خلم الْصل، وقيل في المعنَ : لَيس كذاتَه شَء كَ  ل بالزوقال

قوله تعالَ: ... ومثال الزيادة    يقال مثَك م  يعرم الجميل، ومثَك لا يعرم كذا

 قَولهم  ص:ائصَي في الخقَال ابَ  جنَ. أي ب .  (6)  ﴾فَإنِْ ءَمَنوُا بِمِثْلِ مَا ءَمَنتُْمْ بهِِ ﴿

. و نَا أََْق (7)  «لا تفعل كَذا  ثل زائدة، والمعن  أنتم  :الا يفعل كذا، قالومثَك  

 المثل وأراد به الذات.

فروقَاً  نَاب  . ولكَ (8) وتطَق كَمش )مثل ويراد منهَا التََويش، أو المََاواة(

فقَين، إذ التََاوي في الجَنس والمت  بينه . فالمََاواة تكَون بَين المختَفَينلغويش  

 
 صرم.بت 153ليش م ، مجَش الْْكام العدكب، أود إبرا يم 135صالمعاملت الشرعيش الماليش (  1)

 .153يش مدلمجَش الْْكام الع (  2)

 ثل.م ةادم غش،الَ الَغش، مجملمعجم مقاييس (  3)

 .47ش  يسورة المؤمنون م  ال (  4)

 .11ورة ال ورحْ م  اليش س(  5)

 .137يش  م  ال   قرةَال سورة  (6)

 المصَاح المنر، مادة: مثل.(  7)

 ثل.م لَان العرب، مادة:(  8)
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ه، أما الم ثََش ع  الخر، ولا ينقص عنهما  دْبحيث لا يزيد أ  ي قدارفي المؤ  افكالت

 .(1)  فإنها لا تكون إلا في المتفقين، و ي عَارة ع  سد أْد ال يئين مَد الخر

ما يوجد مثَه في الَو  بدون تفاوت »  :المثلي  و:  صطلحتعرير المثلي في الا

نفيَش لحا فق مع مَذ برير يتعتو ذا ال  .(3)  يختَر لَََه الثم لا    . أي(2)  «عتد بهي

 .والمالكيش والحنابَش

ما ْصره كيل، أو وزن، أو عَدد لم يتفَاوت أفَراده مَع »إلا أن المالكيش قالوا:  

 .(4)  «وجوده في الْسوا 

ب، الَذي لا كيل، والموزون، والعددي، المتقاره، بالمنابَش مثَوا لوالحنفيش والح

 .(5)  وز، والَيضثل الجيمش، ملقا  هوت ءْاده تفاوتاً فتَر بتتفا

 .(6)  «ما ْصره كيل أو وزن، وجاز الََم فيه»يش بأنه:  ال افعوعرفه  

حيَث ثلي ما تَاثَت ءْاده، أو أجزاؤه ولم تتفاوت تفاوتاً يعتد بَه، بفتَين أن الم

تحَدة في ت والموزونَات المضها مقام بعض دون فر ، كَالمكيليمك  أن يقوم بع

ات الجَنس الواَْد، ، ذالورقيَش  دا، كَالنقوءْاد   ثلتت ي  لتاالنوع، والعدديات  

تتقََارب كََالَيض، والجََوز  الريََال الَََعودي، أو الََدولار الْمريكََي، أومثََل 

الكَبر والصَغر، وكَان  َذا ، لْنَه إن وجَد تفَاوت بَين أفَراده في (7)  والَيمون

رم لعَا نإذا كَاإنَه يكَون مثَيَاً. أمَا فاختلم الثم     اً لا يؤثر فيالتفاوت يَر

 
 .149لفرو  في الَغش صظر: ابق، وانالمصدر الَا(  1)

ََ   ،6/435المغنََي    ،145دليش ملع ام  كالَْْش االمحتار، مج، رد  118و5/117ار  در المختال(  2) م اوانظََر: مجَََش الْْك

 .193رعيش مَال 

 .َابقينال  صدريالم :نظرا(  3)

 ستقامش، القا رة.،   الا 3/446الدسوقي  ْاريش الشرح الكَر مع(  4)

 .7/150الصنائع  ، بدائع6/435لمغني ، ا1/105يدر لعلي ْ درر الحكام،  (5)

 .269و11/268، فتح العزيز 2/259ج الطالَين هامن ع  ليح، شرح الم2/28مغني المحتاج (  6)

ريعش َ، ال ََ 193رعيش م َ، مجَََش الْْكََام ال ََ 1/105الحكََام  ، درر147م دليََشالع  كََامالْْ رد المحتار، مجَََش  (7)

 .عينينن أبو الور بدرا، لَدكت292ص شميالإسل
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َياً. بل يكون قيمياً. أما ر، فإنه ْينئذ لا يكون مثغكَر والصلا  في الثم  بين   يفر

 الكيش فقد قرروا عدم التفاوت بين العددي.الم

عش الجنس، كأفراد النَ  الجديدة المطَووم  المثَيات عرو  التجارة المتحدة  

ا كَذو ،متَ  كانَت الطَعَش واَْدةواَْد،  د، ومَ  صَنر ور م  كتاب واْ

ن كل ذراع، أو مَتر منهَا ريريش م  المثَيات، لْوالح  قطنيشلا  لمنَوجاتم ش والْقا

لخر، وكذا النيش مت  كانت الْْجام والْاد متحدة فكل ذلك يكَون يَاوي ا

 .مثَياً 

، ثَل الْجََزاءج غََر المت لنََيجََزاء المَذروعات متفاوتََش كاكانَت أ أمَا إذا

 .(1)  مثَيش  غريش  يمق  ن فإن كل قطعش منها تكولْرا وكا

 رير القيمشعت: َب الرابعطالم

القيمش في الَغش: القيمش بالكسر، تعني واْدة القيم، وأصَه الَواو، لْنَه يقَوم 

م، وقومَت تقَاوموه فَي  بيَنهبَالتقويم. يقَال:    الشيءمقام الشيء ومعناه: ثم   

 .(2)  عش تقوي ً الََ

 .(3)  هممقا  ي يقومتاع، ألما هي: الثم  الذي يقاوم بن القيمش  وفي المصَاح: أ

 لَ أن القيمش في الَغش: ثم  الََعش إذا جرحْ تقويمها.ا سَق إنخَص ممو

 قيمش في اصطلح الفقهاء:ال

       ر زيَادة عيَار مَ  غَلَش الم، بمنزءيَ َا قوم بَه الم»اب  عابدي  بأنها:  عرفها  

 .(4) «ولا نقصان

 
 .292سلميش صالشريعش الإ   (1)

 صحاح مادة )قوم(.ال ،روسلع ا لَغش، تاجا ذيبَان العرب،  ل  (2)

 .مادة: )قوم(  (3)

 52و4/51حتار رد الم  (4)
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اليته، في م  ءي لَشياوَلمر اقداالم»تيميش القيمش بأنها:    لإسلم اب وعرم ري  ا

 .(1)  « جنَهالمغاير له في

ويختََر ».  «يءَما يقوم به ال َ»بأنها:    لْْكام الشرعيش القيمشوعرفت مجَش ا

 .(2)  «زماناً ومكاناً 

يء، َيَش ال َما توافق مقدار مال»قيمش بأنها:  وعرم ال ي  أود إبرا يم بك ال

 .(3)  «يم المقومينتقو دله بحَبوتعا

العَين   اويادل، أو يََقيمَش مَا يعَراد بالأن الم  قشبالَا  اتفعريلتم  ا  ويظهر

اعتَار َا بالزمَان والمكَان سَواء كانَت بَعر سوقها، بحَب تقويم المقومين، و

 مَيعاً، أو غره.

ض يعَبر الََعثَل، وثم  المتطَق ع     مش عند الفقهاءوع   ذا المعن  فإن القي

ي يَميه العاقدان أي الذ،  م َالم   مالث مقابل  ، وذلك في(4)  يشعنها بالقيمش الحقيق

ل اب  القيم ع  الَيع ب  ينقطع به الَعر: يذكر أنه إذا قَنا بصَحش قت العقد. يقوو

 .(5)  «فإن الض ن يكون بثم  المثل، و و القيمش»العقد:  

ثم  المثل وقيمش المثل، ْيث جعل قاً دقيقاً بين   ري  الإسلم روه الله فرَينوي

 (6)  بضلَو  أثنَاء التقَا  المثل  و سعر اثمال، والح   وَالر  ع ي: س  المثل  قيمش

ليس له مطالَته بزيادة ع  الَعر الواقع وقت القَض و َو ثمَ  المثَل، »فيقول:  

 .(7)  « و قيمش المثلولك  يطَب سعر الوقت، و

 
 .20/564اوحْ لفتموع امج  (1)

 .185ملَ ي  أود القاري   (2)

 .135ص ود إبرا يم بكلَ ي  أ ملت الشرعيش الماليش،المعا  (3)

 .154ْكام العدليش مش الْمجَ  (4)

 .3/31 القَيو  يشظر ْار، وان4/52بدائع الفوائد    (5)

ََ  لقرحْ، إعداد  جامعش أم املش دكتوراه ا، رس59ظريتها في الاقتصاد الإسلمي صونمفهوم القيمش    (6) ََ ال د اددكتور ف

 .لعياشَا

 .29/231مجموع الفتاوحْ   (7)
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َمَيع في عقَد لعاقدان بكونه عوضاً لا يقدره ال أن موالحاص»يقول التهانوي:  

بيََنهم وروجََوه في الَََو  وقََرروه فََي   ه أ ََلقََدر امََو ،اً لَيََع، يَََم  ثمنََا

 .(1)  «مل م، يَم  قيمشمعا

بهَا الْرَياء وعَ  ذلَك فالقيمَش يقَدر .  (2)  والمثلي م  الْموال قَيم القيمَي

 .(3)  ياتيقدر به المثَ، أما المثل فالقيميش

 الاقتصاديين:ر القيمش عند ريتع

َََش هَا بالنعَ  مفهوملَنقَود    شََالاقتصاديين بالن  مفهوم القيمش عند  يختَر

 نافع، ولذا فَنقتصر ع  تعريفها عند م بالنََش لَنقود.، والملَََع

ثيقش أو عمَش أو ورقش القيمش الاسميش لْي صك أو و»  تعرير القيمش الاسميش:

 كومش.دد ا الحلقيمش تحو ذه ا  (4)  َيهاونش عش  ي القيمش المددينق

ب دار المعَوم بموجَ ي المق  والقرو   نويدش لَالقيمش الاسميوع   ذا فإن  

د الذي تعاقد عَيه المتعاقدان عند العقد، والذي يَميه الفقهَاء عدد وْدات النق

 بالثم ، ويوجَون رد مثَه.

           ََارة عَ  مقَدار رائيش والتَي  َي عَد ال َي قيمَش النقَو َ  القيمش الحقيقيش:

 .(5)  دماتم  سَع وخ  وْدة النقدما يتحصل عَيه ب

 انقطاعها، وكَاد ا، وورخصهالنقود غلء ا :سماالمطَب الخ

 و أن تزيد قيمَش النقَود، أو تَنقص   بغلء النقود ورخصها عند الفقهاء  المراد

 .(6)  بالنََش لَذ ب، أو الفضش

 
ََ َ، 1/253ْْات الفنََون ك ام اصََطل  (1) ََ ريش، َافََش المصََ ش وزارة الثقع  ،19عََدة المََثلي والقيمََي صر: قاوانظ

 غي.دا  هرالق دي الي علي محي  /ورلَدكت

 .151و 7/150الصنائع   ع، بدائ146، 145 َش الْْكام العدليش ممج  (2)

 .34/133هيش  لفقعش االموسو  (3)

 ين عمر.، لَدكتور 194َْسوعش المصطَحات الاقتصاديش صمو  (4)

 مد زكي رافعي.ر مح، لَدكتو67وب صالنقود والَن دمش فيمق  (5)

، 222ن صو، تغر النقود وأثََره عََ  الََدي1/101ش  الْْكام العدلي  مجَشح  شر  امكدرر الح  ،2/58ود  تنَيه الرق  (6)

 ل واد.تور نزيه ك ك لَد
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 .(1) غَاتلرا قَشع لو  الََ: معناه: عدم نفالكَاد في الَغش

يَع الَََدان، وعنَد في ي  جاعَدم الَرو»قهاء  و  صطلح الفاوكَاد النقد في  

أصَل الكََاد ». وقال اب  عابدي : (2) «بَد المتعامَينفي  رواج  ء عدم ال َالعبعض  

لد، وإن كانَت تَروج في بهَا في ييَع الََ  الفَاد، وعند الفقهاء أن تترب المعامَش

 .(3)  «ب إذا لم يرج في بَد معييت  لا يَطل لكنهبعض الَلد  

 رفش أو فيايصعند ال  إن كان يوجدفي التعامل و  دقن:  و عدم وجود العطاالانق

 .(4)  يوتالَ

وقد كان غلء النقد، ورخصه، وكَاده، وانقطاعه، وعزته، ََْب مَا بينَاه، 

لوقت، مثَل ودث عندما كان الناس يتعامَون بأنواع متعددة م  النقود في نفس ا

 َوس المختَفش.الدرا م والدنانر والف  عأنوا

كانَت أكثَر   1444مَ  كتابَش  َذا الكتَاب عَام  ت  وانسمائش وثلث  وقَل  

في الشر  الْوسط تتعامل ب  لا يقل عَ  خمَس أو سي   يش، لا  مسلات الإالمجتمع

. فيقع في كثر م  الْْيان أن تثَت لَعض النَاس (5)  لوقتست عملت في نفس ا

منهَا: توقَر سَك   ، لْسََاب كثَرة،ة، ثم تنقطع تَك العمَشديون بعمَش محدد

ازداد فَإذا  ،رحْخت الْلم، أو ارتفاع قيمش معدنها مقابل العفي بَد المصدر  شَمعال

 
 .د(َ)ك  ، ولَان العرب، مادةَاحصالم  (1)

ََاوحْ قََا  خََان 3/143يََين الحقََائق تَ (2) ََه الرقََود ن، ت2/253، فت ، معجََم 1/108الحكََام  رر، د2/58َي

 تور نزيه واد.لَدك  285ص، لغش الفقهاءالمصطَحات الاقتصاديش في 

 لرقود.تنَيه ا  (3)

 ود.الرق َيهفتاوحْ قا  خان، تن  (4)

ََ ريفي والَنََدقي والمحمََدي والكَيش وال : الَغَيش والطبريش واليزيدمثل    (5)  ، ََاوالنََاصري، وغر ب والْنمََوريَ

ََ الم َََدع نلَ الََََطاإ نفس الوقت بالريال المجيدي )نََش  م في1954ل سنش  قَ  زا ل الحجل أامع وت  ( والريََالدجي

ََ  جَيََزيل الَعودي م  الفضش، والجنيه الإنالفرنسي، والريا ي دركََت في صََغرَََم  جََورج، وقََد أذ َي، المال

يََدي يََال الحم، والرفضشلاديش م  لهنا لروبيشوا .َعودي الذ َيك الجنيه اللالتعامل بالريال الفضي الَعودي وكذ

 َين.ضش، والجنيه الهارمي أبو خيفالم   يارمالهالريال ونََش إلَ الََطان عَد الحميد، 



20 

 

  م  الْسوا ، ولكنه يوجد )ذ ب( مثلً، وارتفع سعره اختفالطَب ع  العمَش  

 في الَيوت.

             عَدنين ََق نظَام المنَت تطان التَي كات في الَََدولقد وجَدت  َذه الحَالا

ش. فقد كانَت نقَود الممَكَش العربيَش اضيش القريَلما  دفي العقو  -والفضش   بالذ  -

ان ارتفَاع أسَعار الَذ َي، وكَ والجنيَهي، َالفضَل يام الر1954الَعوديش قَل  

 الذ ب خارج الممَكش يؤدي إلَ اختفائه م  الْسوا ، لرغَش النَاس في تصَديره،

ع سَعر ا، وذلَك فَارتوادخاره. ومثل  ذا ودث لَفضش عنَد ا  أو للْتفاظ به

 نَاس إلَيش والفضيش قيمش ذاتيش مََتمدة مَ  معَدنه ، فيميَل اللَنقود الذ َ  نلْ

 .(1)  قيمش فيهالَ بقاء تَك التَادل مطمئنين إلها م  احَس

لتَي وقعَت في وكان كلم الفقهاء في  ذه المَائل بياناً لحكَم  َذه الوقَائع، ا

تقعيَد  هَفنوقت لش، و و في ايعوالقواعد الشرر م. تأسيَاً ع  النصوص  عصو

 يَتفيد منه م  بعد م في الحالات الم ثَش.

مَا عرفَه بَه الفقهَاء فإنَه غَر ها عَ   ود ورخصنقالء  ة غللصورَش  وبالنَ

  الََذي  تقَاس بهَ  الذ ب والفضش  متحقق في النقود الورقيش في  ذا العصر، لْن

ت قيمَش وافَتت وإنَ ود، كنقَر َعصا اللا يتعامل به  في  ذ م  غرهما  دقيمش النقو

فع انَ، والمئعضاَت الَنافع، ورخصه ، فكَ  غ، والمئعالنقود الورقيش بغلء الَضا

نَافع نقصت قوة شرائها، فكأن  انتقصَت قيمتهَا، وكََ  رخصَت الَضَائع والم

 .(2)  يمتهازادت قوة شرائها، فكأن  ارتفعت ق

 
  القري ب  عيد.ر محمد عليلَدكتو ما بعد او6خصها صور ؤ اوغلا قطاعه كَاد النقود الورقيش وان  (1)

ن ور في مجَََش مجمََع الفقََه بجََدة، م  ث ني،الع   مد تقيمحور  ر، لَدكتعاالْسقائمش  ها بالعمَش وربط  مَألش تغر قيمش  (2)

 .196قتصاديش صلا حات اصطَالم شسوع، مو851ص3ج ،5ع
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 لودلَالصرم مَع عمَلت ا  لنََش لْسعارنخفاضها بااعها، أو اارتف  ويمك 

 مَش.في ْالش عدم تثَيت قيمش صرم الع  ،الْخرحْ

، لَيس لهَا قيمَش (1)  نقَود ائت نيَش  لْنها  ورقيش،لا  ودفي النقوالانقطاع لا يتصور  

تَار َا استع ليش وإن  تَتمد قو َا مَ   ب الَََطان لهَا، وصَدور أمَره باع

 .(2) م  قَول الناس لها وثقتهم وتعامَهم بهانقوداً، و

ر الحَا  في َإبطال الََطان لها، فيوجد  ذا في العص  د، ومنهوقنلوأما كَاد ا

 لتاليش:الات االح  لورقيش فيالنقود ا

قَود جديَدة، إيقام الحكومش إصدار النقد الذي كان متَداولاً، وإبدالَه بن-1

يس س الدولَش، إلَ رئَالحكَم مَ  رئَيمنها انتقال    ،نشووصل  ذا في ْالات معي

 ءخر.

ر َالعَرم في العصَ  قرعمَش أخرحْ. وقَد اسَت  ومشكالح  الش تَكذه الحي  فف

 لوا العمََشيَه أن يََتَدح لهَم فلً تََمأجَس ومش لَناالحا  ع  أن تحدد الحك

، أو في الجديدة بالقديمش. وإذا كانت العمَش الجديدة وتَفش ع  القديمَش في نوعهَا

ت امَوكديمَش، لْن الحثَش قاوي في الصرم ثلكل دينار يَ تكونل أن  سعر ا مث

 رص ع  استقرار صرم عمل ا، وتدافع عنه.تح

  نحو ما ذكرناه، كومش، عقَل الح   م  ر الصرم، ب الْجل، وتحديد سعو

 .(3)   يك  مطَقاً في أنظمش الإصدار النقديش القديمشلم

 
روفش لدحْ الجميََع، وأمََا النقََود لكتابيش، فالنقود الورقيش  ي المع د ا، والنقوشبالائت نيش ي مل النقود الورقي  التعَر  (1)

ََ ريش. وتظهر ع  ْريق الكتابش والقياتجارم اللمصايش لدحْ  رلجالودائع اتَثل اش،  اعتَاريش فهي نقود  يالكتاب  اترد في دف

، 66ص لإسََلميشا ريعشَ: تطََور النقََود في ضََوء ال ََ ظََرم، وتتداول بطريق ال ََيك. انرالمصاذه  ت  لوسج

 لَدكتور أود الحَني.

 .7نقود صال كَاد  (2)

 .8ص كَاد النقود الورقيش  (3)
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مَتَه، وفَر  عمََش ، وإلغَاء عقا  ْكومتَها، وإساْتلل دولش لََد م  -2

 .تلالمح  دََاس في الالن  ي ع الََد الغاز

 د َاووجو  َطش الحكومَشانهيار النظام بََب الحرب الْ َيش، وذ اب سَ  -3

نئذ تصَح عمَتها باَْش لا قيمش فعندئذ ول بنقود ا الكَاد، وْي  الَلد.ؤثر في  لما

 .(1)  لها

ش، في النقود الائت نيَ  د الذي قال به الفقهاءر أثر الكَا يظهولَ لاي الحالش الْفف

ر  في رر فَاعمَش الجديدة تحل محل القديمَش، وإذا تقَيش، لْن القرولومنها النقود ا

ين الْخرتين فَإن كَلم الفقهَاء في موضَوع الحالت  وأما في.  به  صرم أخذسعر ال

ا اسَتقر ذإيَدة. أمَا  ش الجد، قَل استقرار الْمر لَحكومَكَاد النقود ينطَق عَيها

، بين العمَتَينرم  َالص  رعسجديدة، وتَين    مَشفإنها تعَ  إصدار ا لعلها،  الْمر  

 م  أْكام.الِ ينتهي ما يترتب عَيه  فيزول الكَاد، وبالت

غَلء والَرخص، أو الانقطَاع، أو الكََاد، إنَ   َو بخصَوص الذكرناه    ام

نيش، و فَوساً معد َيش، أو فضيش، أتعرير بهذه المصطَحات يوم أن كانت النقود ذ

ة أمَا المعَاصر  د الورقيَشوقَنلوالْثَر عَ  ا  ورة،ومدحْ انطَاقها م  ْيَث الصَ

 .لكتاباا   ذ  مكانه م يأتي في يث الحكم أو عدمه، فَموافقتها م  ْ

غَلء النقَود ورخصَها، أمَا الكََاد، والانقطَاع موضوعنا وثيق الصََش بو

 الَحث.  افَيناهما لكثرة ورودهما في ثناي

 
 نحل.ي الميتد الَوفتحاوالا لَابقش،  يوغَلفيا اوقع فيمثل ما   (1)
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 التضخم في اصطلح الاقتصاديين: :الَادسالمطَب 

وصَفاً،   أنَََهاأراه  ة تعريفَات أكتفَي بَ   بعَد  مخصاديون التضقتالا  عرم

ْركَش »تضخم بأنَه  عرم ال  مس. فقدجال  تعرير ءميوأسَمها م  المآخذ، و و  

 .(1)  «ر مَتمرة ناتجش ع  فائض الطَب الزائد ع  قدرة العر صعوديش في الْسعا

بصَفش   تفاع،ْركش أسعار متجهش إلَ الار  تعرير أن التضخمويظهر م   ذا ال

ري، عَ  العَر  ش ع  زيادة الطَب الاستهلكي، والاسَتث نها ناتجأو  ،مَتمرة

النقود   شراؤ َا بَيمكَدار الَضائع والخدمات التي  قد ع  مقولنفزيادة ا  الكلي،

 ضَخم، فكََ الْسعار يقاس التيؤدي إلَ ارتفاع الْسعار، وع  قدر نََش ارتفاع 

ع في الْسَعار فَإن رتفَالاا انتيجش لهَذ، وضخملتزاد ارتفاع الْسعار زادت نََش ا

ش النتيجَ  م، و َذهضَخلتارتفَاع ا  اً أقَل ممَا تحققَه قََللمالكها سَعالنقود تحقق  

د. مَع القوة الشرائيش لَنقود، أو  َو  في قيمش النقَيفسر ا الَعض بأنها نقص في  

 يش.قود الذ َيش والفضنقود الورقيش بالنََش لَنقيمش ال َوْاً فينه ليس  أ

 
 ر روقي دنيا.تو، لَدك 4صه وءثار ابهوأسَ دخل نظري لمفهومهتضخم منقلً ع  ال  (1)

 الانخفََا لانكََ ا عََ   ويطَََق ا  «التضََخم»حْ الْسعار  وفاع في مَتر أنه يطَق عادة ع  الارتوالجدير بالذك        

مش  ذا الَحََث التعََر  ه م  مس  أخرحْ ليلات  دلوصطَحات م أن لهذه المفي مَتوحْ الْسعار. غر  ي ودثالذ

 ناب ارتفاع في الْسعار،دث التضخم دون أن يكون  ك  قد و  ،يه تضخ ً عَعار يطَق  سالْ  َيس كل ارتفاع فيلها، ف

اً، وقََد سعار يطَََق عَيََه انك رََ وحْ الْمَت  نخفا  فيأنه ليس كل ا. ك   «المكَوت  التضخم»َيه  عو و ما يطَق  

                                                  فا  في مَتوحْ الْسعار.خب اننايكون   ن أندو الانك ادث  و

ََ   ، لَََدكتور عَََد الََرو 239ي صلمد الإسعَم الاقتصاانظر: دراسات في    اذكََر التضََخم في  ََذ ري. وعنََدَيَ

القوة الشرائيش   في   ه انخفاقابَار، ويالْسع فاع في مَتوحْ  تضخم الذي يوصر بأنه ارتلأثر ابه    د نريإن الَحث، ف

 لَنقود.

التي بَغها في بعض الدول  َشوالنَره ، وءثاتضخم وأسَابهاع الْول أنوفصيل  م  الت  ع  مزيد  ْلعم  أراد الا            

خم والََربط مََزي زكََي، والتضََ لَدكتور ر  مصر.  م فيخالتض  كَشع كتاب م سائل علجه، فَراجلإسلميش ووا

لمكافحََش  سياسََاتو، ريَيَلَدكتور عَد الرو  الَياسات العلجيش لَتضخم،  و  ا،قي دنيوور رلَدكت  ياسي،الق

دوليََش لَتضََخم في المحَيََش وال  ندي، وجون بريَََلي، المصََادرفيكتور مورل الناميش،  ضخم في اقتصاديات الدوالت

ََ ( الالعمَََش  لَ ندوة قضايابحوث مقدمش إالْخرة    شلْربع )وا  .سلميشلإ ابعض الدول   ظََا رة لدي  صََال الاقتتحَي

بََ   عش أم القرحْ، لمحمدالإسلمي، جام صادقَم الاقتَتر م  ش ماجلرساتصاد إسلمي، التضخم وعلجها في اق

 ز راني.َْ  ال
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الَائَش عَ  يقل فيها مقدار النقود عَارة ع  ْالش اقتصاديش   وهفلانك ا  ا امأ

ذه الحالش ينخفض مََتوحْ َد ما. ونتيجش له رة في بالمتوف  اتدمضائع والخمقدار الَ

قَد ازداد عَ    دث رخَص عَام، لْن العَر أسعار الَضائع والخدمات، فيحَ

 طَب.ال

 أسَاب التضخم:

صَاديين يرجعَون أسََاب تقلاان  نَيَه إلَ أو التضخم أ  أسَاب التقَل عر

أسََاب   عهَا إلَرجي  ومنهم مَ   التضخم في الََدان الإسلميش إلَ أسَاب نقديش،

ري . إلا أنه يبرز الجانَب َ. والذي يظهر لِ أنه يمك  إرجاعها إلَ العنص(1)   يكَيش

خَرحْ. ََدان أر النقدي في بَالََدان، ويبرز العنص  ب كل أوضح في بعضالهيكلي  

يَش التَي توصََت إليهَا النَدوة الفقه  داد أ َم الْسََابتع   عر  َم أقتصسوو

 لَ:ها الْوفي َْقت،  خمضايا التضالاقتصاديش لدراسش ق

العامل النقدي م  ْيَث زيَادة كميَش النقَد المعروضَش في التَداول عَ  -1

يَش رق، وتكون  ذه الزيادة إمَا بطَاعَش العمََش الواج إليها التعاملالكميش التي وت

 ئت ن المصرفي.بتوسع الودائع تحت الطَب نتيجش لَتوسع في الا أو،  شلَل الدوم  ق

تمع عَ  النَاتج الكَلي، لخدمات في المجوا  ع  الََع  ليالطَب الكزيادة    -2

يَادة لارتفاع نتيجَش لزبحيث وصل عدم التوازن، وترتفع الْسعار، ويكون  ذا ا

قَوة شرائيَش  وجود عم لكوافق ذلب، ويتهستالطَب ع  الاستث ر، أو لزيادة الا

 ا لَََو إمَد  م لا يَزداكين، ويَحظ منه أن الإنتَاج العَاري  والمَتهَدحْ المَتثمل

أو بَََب وجَود اختناقَات وت َو ات في   ،الاستخدام الكامل لَمواردمرَْش  

 
اسََات م م  مؤسَات ووسََائل وسيئالقا  صاديتام الاقظومقومات النعناصر  ما يتعَق بيش  نا: كل  َالمراد بالهيك  (1)

لتضخم في م كَش ا  انظر  الاقتصادي.  الإنتاجبالْمور الإداريش، وعناصر    شَقمتع ش، فهي  تَفات وت وقطاعوإجراءا

   يسري.ر عَد الروولَدكت والناميش،المتقدمش  نفي الََدا، الَياسات العلجيش لَتضخم 100ص مصر
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يش وسََوكيش أخَرحْ لا سَاَاب سييش وأسامل مؤسَعوأو    ،الْوضاع الاقتصاديش

 رد.واستخدام الكامل لَمالا  عدم  رغم  ،تاجالإن  ك  م  زيادةتَُ 

ل  َموتنتجَش.  َع المزيادة تكالير الإنتاج، مما يَنعكس عَ  أسَعار الََ-3

فَش المَواد الْوليَش تكَ –تكَالير الع لَش  مَ :تاج مَا  َو معَروم ر الإنتكالي

 الطريقش المشروعش أم بغر ا.أكان بسواء    ،ش التمويلتكَف -مَتوردة أو محَيش

رتفَاع في أسَعار في الا  تَخيصَها  التي يمك   مخضلَتلخارجيش  وامل االع  -4

النقديَش   الْرصَدةزيَادة    فيو  تاجيش ووسيطش،المَتوردات م  سَع استهلكيش وإن

ارم رفي مَ  قََل المصََالخارجيش التي يتم بالاستناد إليها توسَيع الائَت ن المصَ

ما   ة منهادروَتلمواد المسعار اتفاع ألارالمعَوم أن  ناب أسَاباً عديدة     المحَيش. وم

نتجهَا الََلد الْوليَش )التَي ت  نخفا  أسعار الموادبا   و سياسي، ومنها ما يتعَق

 عش المَتوردة.أسعار المواد المصنزيادة    ميش( معناال

الفائَدة في زيادة أسعار  ثر  وتأ  ،ئدة بالتضخمقاا إلَ علقش الفاوقد تطر  الن

قتصاديين م  عَدم لاا  ضبعبالرغم مما رءه  ل التضخم، وبالعكس، وففيض معد

في   اَاً ئَدة دوراً مَحوالتلزم بين التضخم والفائدة فقد ذ ب بعضهم إلَ أن لَفا

عل لها سَوقاً يَؤدي لَمديونيش تجئدة  ي سعر  م  ْيث إن الفا  ؛ث التضخمإْدا

 ضَخً  يعَر  الاقتصَاد لَهَزات ال َديدة، المديونيش تَراك ً إلَ تراكم التعامل ب

 .(1)  دة يدخل في عناصر التكَفش في مراْل الإنتاجئفاال  رن سعلإضافش إلَ أبا

  

 

 
ََ لَ اعقََدت في التََي ،لَقََش الْوالتضََخم، الحَهيش الاقتصاديش لدراسََش  قة الفَندوللختامي  ام  الَيان    مَخص  (1) ك ن

 .م21/12/1995-20 َ، 29/7/1416-28بجدة في  لَتنميش الإسلمي
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 لثاني بحث االم
 الربط دعاة بيان رأي 
ما يَقب منهم بالنقديين، وعَ  رأسَهم  قالت ْائفش م  الاقتصاديين وخاصش

عقَود ي مل الَربط سَائر ال  وبعضهم يرحْ أن  .مَتوحْ الْسعارط بفريدمان بالرب

، لتعذر الربط ال َامل، وقَد حْ سياسش الربط الانتقائيري  مامات، وبعضهالالتزو

 .(1)  عصر ذا الي في  لاقتصاد الإسلمقال به بعض الَاْثين في ا

 وت بينهم.وأيده قَيل م  الفقهاء المعاصري  ع  تفا

. (2)داغَي  هتور علي محيي الدي  القَركلعام لسسعار الدوقال بالربط بالمَتوحْ ا

عاقَدان. يقَول ال َي  سي إلا إذا ارَترْه الربط القياال  مي لا لهيز  الَلوال ي

ش الالتزام بمعيار طا قيمأن يضَجَش   الالتزامات اللهوز لَمتعاقدي  في»الَلمي:  

 ت( وبهذا يكون كَلر، أو سَش العملالذ ب، أو الدولاجع عند الْداء )ك و المر

 .(3)  «ايشذ الَدم  المتعاقدي  ع  بينش م  أمره من

، رائيش لَنقَود الورقيَشَم، وترتب عَيه نقص القوة ال َفع التضختار  إذا  لك 

قَو  بمََتوحْ الْسَعار، أو الح  بط  ذهع  راْ اً، ولم يتفق  وكان  ذا الهَو  ف

 
التََي في محا تََه   ء الاقتصاد الوضعي المعاصري (، وذلََكيس أليه )و و فرنسي م  كَار عَ ر مورلدكتومنهم ا  (1)

 ري فيَ  يَلرور عَد ادكتوالَو ، وال  قديش لاقتصادان: الظروم النو، بعنبجدة  الإسلميلتنميش  ا ا في بنك األق

ََ   بحثََهيََا، فيكتور رََوقي دن، والََد227مي صالإسََل صادكتابه دراسات في عَم الاقت رائيش َتقََََات القََوة ال 

 ََذا  ه  رأيجع عاأ يتربد قي دنيان الدكتور روالواقع أما بعد ا، وو،  59ص41د، مجَش المََم المعاصر، عدد  لَنقو

ايََا ثََه مزقَََال في بح، ومنََور إخبرني بهذا م افهشأقضيش، وقد ال  اسش  ذهلدر  ت التي عقدتكه في الندوابعد ارترا

ومََنهم  ،سََعاران في بحثه ربط القيمش بتغََر الْ، ومحمد عَد المن35عار ومَاوئه صالْسَتوحْ  المعاملت بمربط  

ي في المصرعفر، ورفيق ، لمحمد 182صإْار إسلمي  فينقود ل الوكتابات ْقويم لَ ع  عر  وتمان، نقلً فريد

 .92و91لنقود صاالإسلم و حثهب

 .11صجَش لالتزامات ال وا لحقو في ا خم والكَادأثر التض  (2)

 .24صمفهوم كَاد النقود الورقيش    (3)
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أو  ،نون أن تَرد الَديوريَنحوه، فإن يهور الَاْثين م  الفقهَاء والاقتصَاديين 

 .(1)  رخص في قيمتهاال وأء الغلء  ْروإلَ   القرو ، ونحو ا بأمثالها، ولا يَتفت

 :نظر  ي ك  يليوذ ب الَعض إلَ القول برد القيمش ولهم وجهات  

واد، وعجيل الن َمي: إن القَول بَرد يلي، ونزيه َْه الزرة و قال الدكات  -1

 َو الْقَرب لَ بالاعتََار، ووو الرخص  و الْأ  قيمش النقد الذي ْرأ عَيه الغلء

. (2)يوسَرفي الذمَش، ورجحَوا رأي أ   ه  تَوَثب رد قيمته يَوم  لها  لَعدالش، ولذ

قَر ، في الديَش يَوم القََض  نقا  الوقال الن مي: لهب الرجوع إلَ قيمش الْور

 .(3)  عش يوم الوفاء في الَيعمش الََإلَ قيو

كتور نَاجي عجَم دوالَكتور الفرفَور اب  بيَه والَد  عَد الله  ال ي   وقال  -2

 ،لالتزامَات الجََش الحقو  وافي  شَمك العتزم به م  تَل العقد المَتعدي  بوجوب

أكَان لثَوت في الذمش، سواء  انت تعدل م  الذ ب يوم ابالرجوع إلَ قيمتها وما ك

وقَال الَدكتور عجَم:   ،ا قرضاً أو بيعاً مؤجل الثم  أو غر ذلكام بهالالتزمن أ  

 .(4)ويضتعالح ع  مََغ  دان إلَ الصَأن يَجأ العاق  شفضل لحل الم كَلْوا

لالتزامَات الماليَش تعديل الديون وا  بوجوبالزرقا    مصطف    ي لا  وقال  -3 

ؤجََش في عقَود لمهَور الما  في   كَ  -ان من ؤ ا، مَداينات سَابقش  بذلك النقد أياً ك

فيَذ، خيَش التناقَود مترأو ع  -ليشعقود المعاوضات الماالنكاح والْبدال المؤجَش في  

 
 لتي.في المَحث ا  ان أصحاب  ذا القولسيأتي بي  (1)

 بو يوسر ضمنهمفه، وأياع الحنفيش ع  خلرابع بيان إع  فر  صحش نََش  ذا القول له، وسيأتي في المَحث ال  (2)

ََ وقي  ور رلتضخم لَدكت َه الزْيلي ع  بحث اتور وك دب اليقتع   الشرعيش،الوجهش  التضخم في    (3) ، تغََر 4ا صدني

لدراسات الإسلميش، جامعش الكويت، عش وامجَش الشري  ،لعمَش في الفقه الإسلمي، تغر قيمش ا226قود صش النمقي

 .176ص12د عد

اب  بيه، مجَََش  َد اللهع  ي ، وما بعد ا، ل31َص ملت الْموالفي مَائل م  معا  لم الْقوالتوضيح أوجه اخت(  4)

 .33، ورقش الدكتور ناجي عجم المقدمش لَدورة التاسعش ص1772ص 3ج ،3مجمع الفقه الإسلمي عدد 
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 يََه عَ فَاْ ، وتحملا  شنصير فَر  العمََبت  ذلككعقود التوريد والمقاولش، و

 الهََو  ْاصَلً   ر  أن يكون ذلَكَع  كل واْد منه  نصفه، ب الطرفين معاً،  

 قدي  وقت التعاقد.ك  في ََْان العاش لم تمفاجئصورة بعد التعاقد ب

  عنَد لهياً مَحواَاً لَعاقَديرهَا  َوَْاً تَدقيمتَط  ت العمََش  َأما إذا كان

أجَل ْويَل ي  مَؤجلً إلَ إلا إذا كان الد ، وَة عندئذ لذلك اله التعاقد، فل عبر

هَر في المول الَزم ، كَ   درجش فاْ ش بطَ  غر محدد، ووصل الهَو  التدرلهي إلَ

نه غَر تعتبر القيمش وقت العقد، وينصر الفر  بين الزوجين، لْفعندئذ    لمؤجل،ا

 .(1)  دالتعاق  ظ عندمَحو

رائيش َ َالقَوة الص  نقَ  ينَغَي أن يعَدل»نه  وقال الدكتور محمد الْرقر إ  -4

ش مئويش )و َي نَََش الورقيش في سائر المداينات المؤجَش، وذلك بإضافش نََ  لَنقود

ع َيئش أو إلَ مََغ القر ، ليََتكمل الََائ بيوع النؤخر فيم  الم الثالتضخم( إلَ

 .(2) «بات المصرفيش مقابل ما نقص م  ْقهَالحفي اأو المودع  أو المقر 

عيَاري  يمكَ  التعويَل عَ  أي  أن  ناب مداغي إلَ  هرقالدكتور ال  وقال  -5

ْ  في الفَا  نخفَا نهيَار أو الافي الذمَش عنَد الاتقدير القيمش الواجَش  منه  في  

 رقيش:العمَش الو

 طَش وال َعرن، مثل الحلْساسيشبالاعت د ع  مَتوحْ أسعار الََع اأْدهما:  

 ائع.ضَلوا  َم  بََش الََعإل ، وذلك ما يوالَحم والْرز...  

 تَاره في تقدير القيمش.ذ ب واعت د ع  الوالثاني: بالاع

، فهَو المعيَاري    يد  َذالمتداينان وتصَالحا عَ  أَْ   وع  ذلك فإن ترا

 ولقَا  الموضَوع أ  قَول شرعاً، وإلا أْيل الْمر إلَ القضاء.. ويمكَ َْ  م

 
 .8و7ص، لَدكتور نزيه واد في المجتمع هرالتضخم وءثا نقلً ع   (1)

 .1689، ص3، ج5الإسلمي ع الفقهمع مجمجَش   (2)
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نقَد بالنَََش لا شاعتََاره متوسَط قيمَالمحكم أن لهمع بين المعياري  بأن يأخَذ في 

 .(1)  ت الدي  في الذمشوالمَتوحْ العام لسسعار يوم ثَوَذ ب  ل

رائيش َوة ال َالقَقَص  يل نتعد  وجوب  ع إلَ  عَد الله ب  منيب ال يوذ   -6

 رائيش بعَدَقو ا ال  ت في الذمش، و َطإذا نقص سعر العمَش الورقيش المجعولش ديناً 

ه الحالش يََزم درة واليَار.. ففي  ذقلا  عما عَيه م  دي  م  امتناع المدي  ع  سداد

 يعَد.. ولا  طَل بالَاَْلجش ذلك المالمدي  بأن يضم  لَدائ  ما فاته م  نقص نتي

، لْن مطَه  ذا مَ  بَاب الغصَب، وتطََق عَيَه أْكَام شَء  ربا فيم  الذلك  

 سَدة،داً كاْ  تعد به العمَلت الورقيَش نقَوخم الفاض: فالتوب. وأيضاً الغص

 ع  الجوائح، ْيث إن المدي  قد القيمش قياساً بتش بها إلَ  ديون الثالا  ءويرجع في وفا

ثَم ْصَل الَنقص   لتضَخم،أثَر ا مَ   عَيه انتفاعاً سالماً   الدي  الذيانتفع بَدل  

التصرم فيه بَ    المدي  وعجزه ع   فاْ  ع  الدائ  في ْال اْتَاس دينه عندال

 .(2)  أثر التضخمينقذه م   

رجع إليه في معرفش اليََر ضابط الذي يتَفوا في الخا داب  ذه الراء قصحوأ

 ءراء:  ك ع  خمَشديده، وذلم  الفاْ  والكثر وتح

، ف  عدوه يََراً فهَو اصل الخبرة والاختصإلَ أ ذلك    جع في: أنه يرأْد ا

داغَي  هتجَه إليَه الَدكتور القَرا. و َو مَا   ه فاْ اً فهَو فَاْيَر، وما عدو

 رفور والْرقر.والف

ر، لْنه الْقدر ع  معرفش المصَحش العامَش لِ الْمع في ذلك إلَ و: أنه يرجنياالث

مَ  تنظَيم   المََدأ  م  ْيث  مانعولا  »و و رأي الدكتور الن مي، قال:    وتقدير ا

 
 .13و12لكَاد صخم واأثر التض  (1)

 ر بالذكر أن ال ي  ابََ ، والجدي9و6لله ب  منيع صَد ابتغر الْسعار، لَ ي  ع  جَشالحقو  والالتزامات ال   طرب  (2)

 التي.المَحث  سعار ك  سيتَين في ن بمَتوحْ الْوي  والدالقرو يع نص ع  عدم جواز ربطمن
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 الْسَعار مقياسَاً   يث تكَون قائمَشوبح  ؛الدولش نََش التضخم وتحديد ا كل عام

 .«لتقويم العمَش الورقيش

التَي توضَع في الَث ر، ائح  عتََاراً بَالجوالثََث، ا  و   ة: أن ْد الكثرلثثاال

لخََق مَ  ا  رادة العاقدي ، وليس م  فعل أْدبجامع أن الجائحش أمر خارج ع  إ

 ال ي  اب  بيه.ه الدائ  إن راء. و و رأي جع عَيْت  ير

( أو ذي ير ق المَتزم لَه )الَدائ الفاْ   و النقد  لش ا: أن  َو  قيملرابعوا

رائيش َثَثي قيمش النقد وقوته ال َوز  جاتيمعياره أن  داً. و ردياً قا صاْب الحق إر

ل مَ   و أق  إلا مايمته  م  ق  ض في القر ، فل يَق ع وعند القَعقد في الَيعند ال

د الكثَرة بالثََث. َْفقهيش التي تحَدد  الثَث، أخذاً م  الْدلش الشرعيش والراء ال

 رقا.و و رأي الْستاذ مصطف  الز

        إلَ مََش الورقيَش  قيمَش الع  الهََو  الفَاْ  أن تَنخفض  رايَعأن م:  الخامس

تزام بها لالا   ألذمش، سواء أكان منلَذ ب يوم الثَوت في اما دون النصر بالنََش  

لربَا، لْن الربَا اقش لهذا الحكَم ببيعاً مؤجل الثم  أو غر ذلك. ولا علقرضاً أو  

كََراً يعَد مَ    الورقيش تغراً   دو، وتغر قيمش النقالحقزيادة مشروْش وقت ثَوت  

و َو رأي الَدكتور نَاجي  يوب الطارئش الموجَش لَض ن، والض ن غَر الربَا.الع

 عجم.

سَمش مَ  سَ ت  َذا تضخم الذي أصَح  : إن اللرأيذا ا ويقول أصحاب  

 غَر عَادل لَمَدفوعات المؤجََش، بَََب اً سَقود الورقيَش مقياجعل الن  ،العصر

ش م  جانب، وقصور يَه الثار الََذتيجش له شرائيش، ونلا  االخفي في قيمتهقص  تناال

تها، مَع فكَر الاقتصَادي الوضَعي إلَ معاي َمواجهتها م  جانب ءخَر اتجَه ال
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ا جاءت فكَرة لتخفير م   ذه الثار، وم   نم  ءثار ا، أو ا  لوقايشع  العمل  ا

 رذعَتْالمَا أنَه مَ  الم  وسيَش لتقَيَل مضَار التضَخمبمَتوحْ الْسعار ك  طالرب

 .(1)  قضاء عَيهال

رة َمقَدار ا ع َ ََ و1400َها عام  يقرضها صاْ  قود التي: إن النويقولون

 صَاَْها مَ  الَََع،تحقق لت لا  سنوا  ا المقتر  بعد عشرءلام ريال ثم يعيد 

رة ءلام َؤخر صداقها ع َالتي يكون م اضه لها. والمرأةما تحققه ْين اقتر  والمنافع

  ع بَا عَ  رذا قَضتها فإنها لا تحصَل بهَش، فإسن   يش وتَتحقها بعد عشرلرة تركي

 ع.َيه عند العقد م  الََما كانت تحصل ع

، وأصَحاب قرضينو  الممي ْقما وفي عدالش الإسلم    ن: إنهم يرونويقولو

ون، والمهور المؤجَش، ونحو َا يربط القرو ، والدالديون المؤجَش، فرون جواز  

 .(2)  بمَتوحْ الْسعار

 المنتجََش )شراء يََل المََوارد مََ  الاسََتث رات غََرإلَ تحو يدؤويََرون أنََه يََ

 .(3)  نتجشم  ث راتالعقارات والذ ب( إلَ است

مََ   عََ  عََدد كَََريرتكََز تصََاد ه لاقبط لا منََاص منََلََرقولََون: إن اوي

فاء بهَا، وأن تحمَ  مَ  التغَرات في ووالتي لهب الَش،  الالتزامات والعقود الج

قضَاء عَات التضَخم إن لم يمكَ  اليقََل مَ  توق  نهوأ  .(4)  نقودائيش لَالقوة الشر

لَدحْ الْفَراد، وتَؤدي إلَ   نفَا يَل لإزيَادة الم  تؤدي إلَوقعات  عَيها، و ي ت

 .(5) ضاربشستهلب والم الاالتَذير ع 

 
 ر إقَال.لَدكتور منو 27و3ئه صعار ومَاووحْ الْسبمَت المعاملت ، مزايا ربط1ص سيالقياالربط وتضخم ال  (1)

 ، لَدكتور محمد عَد المنان.35ر صبتغر الْسعا قيمشبق، ربط الالمصدر الَا  (2)

 .29والربط القياسي ص، التضخم 7ص رمَتوحْ الْسعامزايا ربط المعاملت ب  (3)

 ق.بصدر الَاالم  (4)

 .5غير الْسعارصالقيمش بت طرب  (5)
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 بط:دلش دعاة الرأ

 ا ما يأتي:هلش أهمالربط بأد استدل دعاة

طِ الْ بِ   لَ وَالمْيَِزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْ ﴿قال تعالَ:  -1 وا ﴿  وقَال تعَالَ:.  (1)  ﴾قََِْ وَزِنَُ

تَقِيمِ  َْ طَاسِ المُْ َْ لماليش، ولَيس المعاملت ا  مل كل أنواعي والوفاء بالقَط  (2)﴾باِلْقِ

 امتهَع بقيدف  تش لومعَوم أن الربوي، والقرو  الجَالوزن أو الكيل فحَب، 

 َذا متفَق و  ررَيزيل  ذا الضَسعار   الْم. والربط بتغريش في ْالش التضخالحقيق

 . (3)  مع الشريعش الإسلميش

َوتَه في يه الغلء أو الرخص يوم ثإن إلهاب أداء قيمش النقد الذي ْرأ عَ»  -2

 الين إنَ والإنصام، فإن المَقرب لَعدالش  ...لْنه  و الَْاربالاعتالذمش  و الْولَ  

   ر أمََ فََل تَاثََل، والله مََته ، وأمََا مََع اخََتلم القيمََشتوت قيإذا اسََن ثليََت 

. فإذا كان الدي  ثمناً لمَيع فتجب قيمته يوم العقد، وإن كان ع  قر  (4)  «لقَطبا

 فتجب قيمته يوم القَض.

ادت أو نقصَت عَ  إن رد القرو  والديون بقيمتهَا الحقيقيَش سَواء ز  -3

ث ثل المطَوب في الحَديالت  قق فيها، يتحنحوهمو ي القر  أو الد  مقدار ا وقت

ريَال ثَم زادت نَََش التضَخم   1000. فم  اقَتر   (5)  «لثمب  مثلً »رير  َال 

 
 .152يش م  ال   لْنعامسورة ا  (1)

 .182ورة ال عراء م  اليش  س  (2)

 َْ  الزمان. سي. م، لَدكتور 24و15ميش صسلتعرا  لَمؤلفات الإ سا  (3)

َََْ  ، لَََدكتور  24و15: استعرا  لَمؤلفََات الإسََلميش صظر، وان226ص   النقود وأثره ع  الديونتغر  (4)

ربََط   ،247ي صصاد الإسلملاقتات في عَم  لمنان، دراساَد اعمحمد   ، وتي سَيم ررأ  الزمان، و و  نا يعر 

ََ عَد   حمدلم  29غر الْسعار صتالقيمش ب ، مزايََا ربََط المعََاملت 60رائيش لَنقََود صَالمنََان، تقََََات القََوة ال 

 .15ص  ارَتوحْ الْسع بم

، مََ  سََالش ماجَََتررد،  والنق  قيمش  غرات فيالتَمؤلفات الإسلميش، ءثار  : استعرا  لرظتغر النقود وأثره، وان  (5)

 .377ءدم عيَ ، ص د: موس القرحْ، إعداأم  شجامع 
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الماليَش التَي   يش، وإن   ي رد لنفسذه ليَت زيادة ْقيقريال فه  1100فرد    10%

ئيش كانَت أكثَر ارَقو َا ال َر ريال م  ْيث  ا المقتر ، لْن ماليش الْلاقترضه

 1000   ََو رد المقَترف  ،%10اء بنَََش  انتقصت عنَد الْد  ا ، ثملاقترات  قو

أقرضَها، د له الماليش الكامَش التَي  ريال لكان في ذلك اَم ع  المقر ، لْنه لم تع

 ريال لم يك  ذلَك  1100فع إليه  منا المقتر  أن يدبل عادت إليه ناقصش، وإذا ألز

نَد ين ماليَش الْلَر عاليَوم  َي عَ 1100 ش، لْن ماليَشترضإلا إك لاً لَ ليش المق

صَان قيمَش النقَد، وليََت زيَادة عَ  الماليَش قلن  جَبر  فزيادة المائَشالاقترا .  

 لمقترضش، فَزم أن لا تعتبر  ذه الزيادة م  الربا المحرم.ا

القواعَد   قاعَدتان أساسَيتان مَ   «والضرر يَزال»  « ار  ر ولالا  »  -4

رر الَدائنون َ، فيتضَلَنقَودرائيش  َال َ  شيمقلفي  َو  ا  يتََبتضخم  الفقهيش وال

ود الجََش، لَذا فَإن ربَط الالتزامَات بتغَر قَعلا  قرضون، وكل أصَحابوالم

 .(1)  الضرر   ذا  سعار يعد تعويضاً ع الْ

سعر الَيع النقَدي   سعر الَيع لْجل بأع  م   يعد إجازة الحنفيش لتحديد»  -5

 .(2)  «منيش لَنقودالزمش  ابش اعترام ضمني بالقيبمث

تهَا قيم  عَ   َتََادل بقيمَش تزيَدالزم  الحا  تقَل وسَيَش ل  في  النقود»  -6

عي )الَدنانر الذ َيَش، الََعيش، ولك  لا يمك  معامَتها بنفس معامَش النقد الََ

  رْين  لم يك   نَاب فَا  ،ان سائداً في صدر الإسلموالدرا م الفضيش(، الذي ك

َيَق اعَترا  غَي تطينَلا  نَا  ومَ   نقد،  َالقيمش الاسميش لبين القيمش الََعيش و

متَاويين م  أيش سَعش مع فار  الزم ، ع  النقَود   غر    مَادلش مقداري الفقه ع

 
 .16ص َتوحْ الْسعار ومَاوئهبم املتالمع مزايا ربط   (1)

 .24عاملت بتغر الْسعارصربط الم  (2)
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ال َكل، . لْنه ليس م  العَدل أن يراعَ  جانَب الصَورة و(1)  في العصر الحا 

 .(2)  ضوع والحقيقشويهمل جانب المو

 ،قيَشداً ورش نقوالعمَت  نا  والديون إذا كجواز ربط القرو  الَعض  يرحْ  -7

قيمَش الفََوس إذا غََت أو   مين رددقَتالفقهَاء المقَول مَ   أي م  يقياساً ع  ر

و و مروي ع  أ  يوسر مَ  الحنفيَش. ونَََوه قَولاً لَر َوني مَ    ،رخصت

طلْيش، أي . وعََوا ذلَك بأنهَا نقَود اصَ(3)  سلم اب  تيميشلكيش، ول ي  الإالما

أو   فعنَد نقَص قيمتهَا  عَيهَا،قديَش    النلْورااهَا، فتقَاس  اس عَياصطَح الن

وفي المنتقَ  إذا غََت »َيه الرقود ع  مَائل النقود:  نفي ت  اءج  .ترد قيمتهاا  ياد ز

ش في ذلَك ول أ  ْنيفَالفَوس قَل القَض أو رخصت قال أبو يوسر قَولِ وقَ

م   الَدرا م يَور وقال عَيَه قيمتهَا مَاء وليس له غر ا، ثم رجع أبو يوسسو

 . (4)  «القَض  م وقعع ويوَيع الوق

عنه  ذا إذا كَدت أو انقطعت، أمَا إذا   هانا قدمالغزي عقب م  وقال العلمش»

فالَيع ع  ْاله ولا يتخر الم تري ويطالب بالنقَد (  *غَت قيمتها أو انقطعت )

  لَ المنتقَمعزيَاً إ  والَزازيَش  العيار الذي كان وقت الَيع كذا في فتح القديربذلك  

 َا غر  هيََليس ع  (7)أولاً   (6)والثاني  (5)ام الْولد الإمت فعنو رخصوس ألفَت اَغ

 
 .22تغر الْسعار صبط القيمش بر ، وانظر:66لقوة الشرائيش لَنقود صا تقََات  (1)

 .نقودَئيش للشراات القوة  ََاتق  (2)

ََ ا، تقََوما بعد   211ه صرلنقود وأثتغر ا  (3) ات في قيمََش النقََود التغََر  ءثََار،  62نقََود صئيش لَارَات القََوة ال 

 .370ص

 .59و2/58د  تنَيه الرقو  (4)

 ا أو رخصت.( لعل صوابه*)

 أ  ْنيفش. أي  (5)

 أي أ  يوسر  (6)

 ه.عن عثم رجفش، يم أبا ْنلإمافيه افق وا  ه الْول الذيأي في قول  (7)
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َيَه الفتَوحْ وع  (3)قيمتها م  الدرا م يوم الَيع والقَض  : عَيه(2)ثانياً   (1)قال الثانيو

وأقَره بحَره    بالعزو إلَ المنتق ، وقد نقَه ريخنا فيو كذا في الذخرة والخلصش  

 اءً إفتَن يعَول عَيَه  فيجَب أبرات  المعتم   ثر  في كالفتوحْ عَيه  بحيث صرح بأن  

الَراجح مَ  مَذ ب إمَامه  عَيه  الميل إلَ    ا  واجبقلاولْن المفتي    اءً قضو

 .(4)وح بالنََش إليهولا لهوز له  الْخذ بمقابَه لْنه مرج  ،ومقَدهما

ََه غالس والَدرا م  الفََوغَلء  لم بين أ  ْنيفش وأ  يوسر خاص بلخفا

فَل خَلم في أن   االتي لم يغَب غ َهدرا م   والدنانرأما ال ،  رخصهالغ ، أو  

 .(5) ولو غَت أو رخصت    يرد مثَهاترقلما

ووَوا قول الر وني عَيه، وذلك عند تعَيقه ع  قَول المالكيَش، بََزوم المثَل 

 لم  ذاقيَد ذلَك بَ  إن يقَت: وينَغَي أ»:  د بزيادة أو نقص، وعَارتهولو تغر النق

فعَش فيَه لوجَود نمابض لمَا لا كََر  ا كالقبض له القا  ، ْت  يصرجدا  يكثر ذلك

 .(6)  «المخالر التي عَل بها  شَعال

ع  نقول م  الدرر الََنيش، عَ  نَاام   ونََوه ل ي  الإسلم اب  تيميش: بناءً 

 ر.وه إلَ شرح المحرالمفردات ورارْها، وعز

م ت الَدرا ا غََ: إذلله أبَا بطَينوسئل ال َي  عََد ا»جاء في الدرر الَنيش:  

وقَع الَيَع  الله، أنه إذا مهذكر الْصحاب رو دو رخصت فأجاب: قبها أ  تعاملالم

درا م مكسرة أو مغ ورش، أو فَوس، ثم ْرمهَا الَََطان، فمنَع كبنقد معين،  

 
 .وسرأبو ي  (1)

 له الثاني.ي قوأ  (2)

 القر .  في عقدقَض  د الَيع، ويوم القيوم الَيع في عأي   (3)

 .58تنَيه الرقود ص  (4)

 .59ص المرجع الَابق  (5)

 .5/121ر وني ْاريش ال  (6)
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يمتهَا يَوم لَائع قَضها، بل لَه الطََب بقا، لم يَزم االمعامَش بها قَل قَض الَائع له 

المقَتر    هعامَش بذلك، فردان المالََطفحرم  فَوساً،  داً  ه نقرضوكذا لو أقالعقد،  

لو كان باقياً بعينه لم يتغر، ولَه الطََب بقيمَش ذلَك يَوم ر  قَوله، وقالم  لم يَزم

 القر ، وتكون م  غر جنس النقد إن أفضى إلَ ربا الفضل.

 ْتَ   ن الم تريض سنها م   الَيع، فش في  ذكرنا: أما في مَألش  ووجه رد القيم

مَا في مََألش أو  ،زم الََائع قَولهَاََيد الم تري فََم  يَت بيقد تعئع، وضها الَايقَ

ََك رد َا، وإنَ  يمََك القيمَش القر ، فسنها بقيت في مَك المقَتر  فََم يم

ن المعامَش بهَا خاصَش، أمَا إذا زادت َطا ذه ع  المذ ب، في  إذا منع الَوالحالش  

ثَها سَواء م  د، فرن لهالََطاتحريم ا  وعدما،  اء التعامل بهتها أو نقصت مع بققيم

 .«ْاصل المَألش عند أكثر الْصحاب  ا ذ  َدت،أو رخصت أو ك غَت

روه الله: قياس القر  في  تقدم ييع الَديون،   اب  تيميشوقال ري  الإسلم  

قَال   ،تابَشالمغصوب، والصدا  والصَح عَ  القصَاص، والكم  بدل المتَر و

طت رة، فَقَم مكَجل درا   رله ع  َأل ع  رجل يد اللهسمعت أبا عَ  الْثرم:

 ه عَيه قيمتها م  الذ ب، انته .قال: يكون ل  ،سالمكسرة أو فَو

رة، إذا منَع َ  عَ  أن الَدرا م المكََوقال ال ي  أيضاً: وقد نص في القر

غصَب كَذلك في ال  ئر المتَفَاتالقيمَش، فيخَرج في سَا  لواجَبا، فاالتعامل بهَ

ََتحق و المفإنَه لَيس  َ  المعَينلشيء  عيب اليس المراد    أنه  عَومفإنه ملقر ،  وا

عقل عيَها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضَه أو نوع، والْنواع لا يد عيب الارلموإن  ا

فرجَع  خذه ناقصاً،لهبر ع  أ  ، فنقصت قيمته، فهو نقص النوع، فلْعاماً غصَه  

وأمَا مَع   ،ته ستوت قيماذا  ن إ ثل يتليين إن و العدل، فإن الماإلَ القيمش، و ذا  
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ي  إفَلس المَدي ، وعيَب العَين المعينَش دلَايَب  فل تَاثَل، فع  تلم القيمشاخ

ا ل عيب فيها بالحقيقش، وإنَ  نقصَانهخروجها ع  الك ل بالنقص، وأما الْنواع ف

 كعيَها انته .

 لقَر ، والَثم يمَش مَا ذكرنَا في افالحاصل أن الْصحاب إن  أوجَوا رد ق

 ش في غَرمَيقللم يَروا رد اقَط، وبهَا فتعامل  طان الالََ  ا منعإذ خاصش في   عينالم

القر  والثم  المعين، وكذلك لم يوجَوا رد القيمش والحالش  َذه فَي  إذا كََدت 

ت، أمَا ال َي  تقَي الَدي  أو رخصَا غََت  إذلها، ولا في   بغر تحريم الََطان  

كَدت    إذان في لك سائر الديووكذ،  ينوالثم  المع  د القيمش في القر فأوجب ر

 .(1)  ات والله أعَمفي ييع المثَي    ذكروايف  شا نقصت القيملك إذمطَقاً، وكذ

 

 

  

 

 

 

 

 
 وما بعد ا. 5/206  (1)
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 المبحث الثالث 
 بمستوى الأسعار   هب أوبالذ رأي المانعين للربط

 

 نقَوداً مَتوحْ الْسعار، سواء كان ثمنها  يتخرج منع ربط القرو  والديون ب

ي عامَش عَ  رأ  تها،نقَدي  ي يتعَارم النَاس عَ د، الت ا م  النقوو غريش، أورق

رة محمَد م  الفقهاء المعَاصري  الَدكات  منهم الْئمش الْربعش. ومم  قال بهو  ء َالع

صديق الضرير، وع  الَالوس، وَْين ْامد َْان، وَْ  ال اذلِ، ومحمَد 

 ثَر مَ لقَول كوأيد  َذا اب  منيع،    ث ني، وستر الجعيد، وال ي  عَد اللهتقي الع

 ،ا، ونجَات الله صَديقيرَبرر مَترة محمد عدكام المنه  صري ،المعا  قتصاديينالا

، َ  الزمان، ومحمد علي القَري، وأوَد النجَار، وضَياء الَدي  أوَدومحمد ْ

 الدولِ.  . و و ما قرره مجمع الفقه الإسلمي(1)وفولكر نينهاوس

ين اون بَعَبالت  بجَدة،  ك الإسلميدت في الَندر قرار الندوة التي عقوقد ص

 يََنك الإسلمي وبين المعهد العَالمل عبا، التوالتدريبحوث مي لََالمعهد الإسل

بع لَجامعش الإسلميش في إسلم ءباد، في توصيتها الثالثَش الإسلمي، التا  للقتصاد

ر حْ الْسَعاتومََلا لهوز ربط الديون التي تثَت في الذمش أياً كان مصدر ا ب»بأنه  

 
، 2/226رادات شرح منتهََ  الإ ،  2/64النقود    مَائل   قود ع، تنَيه الر3/33، الْم  4/25و    3/445ش  المدون  (1)

ََ   لَضرير،  4زامات صتط الحقو  والالم  رب  موقر الشريعش ، 1748، ص3ج 5الفقََه الإسََلمي، ع ش مجمََعمجَ

ا  رأْكََام الْو  ،1854ص3ج5، مجَََش مجمََع الفقََه عل اذلِا، لحَ   67ص  التي تؤثر في قيمش النقودالتغرات  

ََ   َََترل،  554مي صقه الإسََل الفالنقديش والتجاريش في ََ الجعيََد، موق ََ  سََلميش مََ  ربََطالإ   شريع َر ال  و  الحق

لمحمََد  57و56دل ص  منيع، نحو نظام نقدي عََالَ ي  عَد الله ب، 5ار صلْسع لمؤجَش بمَتوحْ ااوالالتزامات  

          مََد لََدي  أوََد، عََ  بحََث محضََياء ا  عقيََبتس،  وما بعد ا، فََولكر نينهََاو  16ياسي صا، الربط القعمر ربر

ي الإسََلمصََاد  متميََزة في الاقت  قنََا إلَ نظريََشري ا، ْوما بعََد  6ار صلْسع امش بتغر  وان ربط القيعنبد المنان  َع

 لْود النجار. 364-362ص
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مََش الع  طبر  وغرهما روالق  الَيعد المن ئ لَدي  ك العقدان فيقالعاتر   بأن ي 

          مََش معينَش، الَََع أو عالتي وقع بهَا الَيَع أو القَر  بَََعش أو مجموعَش مَ   

المدي  بأن يوفي لَدائ  قيمش  ذه الَََعش أو العملت بحيث يَتزم    م   أو مجموعش

 .(1)  «لقر أو ا  عالَيتي وقع بها لابالعمَش    َول الْجلالعمَش وقت ْ

لفقَه الإسَلمي المنعقَدة في ََش لمجمَع امالخلرابع لََدورة ار اوجاء في القرا

بالمثل وليس بالقيمَش لْن العبرة في وفاء الديون الثابتش بعمَش ما  ي »الكويت، أن:  

ن مصَدر ا ون الثابتَش في الذمَش أيَاً كَايون تقضي بأمثالها فل لهوز ربَط الَديدال

 .(2)  «رسعابمَتوحْ الْ

 :ايا العمَشندوة قضابع م   لقرار الرء في اوجا

لا لهوز الاتفا  ع  تَجيل الدي  في ذمش المدي  ب  يعادل قيمش تََك العمََش »

 .(3)  «عمَشالتزام الْداء بتَك الرحْ ليقع  بالذ ب أو بعمَش أخ

ََروجََاء في ال ََش مََ  ق ََرة الرابع ََه الإسََلميفق ََدولِ ار مجمََع الفق ََ ال م رق

وز لهَ  لا  ل بعمََش معينَشلحاصَي  االَد»يَأتي:  ش مَا  امنثل، في الدورة ا8د/79/6

ه في ذمش المدي  ب  يعادل قيمش تَك العمَش م  الَذ ب أو مَ  الاتفا  ع  تَجيَ

بالَذ ب أو العمََش الْخَرحْ عمَش أخرحْ ع  معن  أن يَتزم المدي  بأداء الَدي   

 .«المتفق ع  الْداء بها

ب َأن   المجمَع   صَادر عَ( ال5/د4)  كيد القرار رقمأت»مَش:   الفقرة الخاوفي

 .(4)  «. و و ما توصل إليه رأي مجَس الفكر الإسلمي بَاكَتان«شَمعلتغر قيمش ا

 
 م.1987 نيَان 28-25  َ،1407عام  رعَان 30-27كان  ذا في   (1)

 م.1988 ول ديَمبرون الْكان 15-10 َ الموافق 1409ولَ عام الْ يادحْ 6-1كان  ذا في   (2)

مََع الفقََه يب، ومجلتََدرسََلمي لََحََوث وان بََين المعهََد الإ لتعاونميش بجدة، بالَت  يمك الإسلفي الَنعقدت    (3)

 م.1993ل إبري 11-10 َ الموافق 1413روال  19-18الإسلمي، وذلك في 

 .104ص  و 27-26سلمي في الَاكَتان صَس الفكر الإ ر مجة م  الاقتصاد، تقريإلغاء الفائد  (4)
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 :وحْ الْسعارتبمَ بالذ ب أو أدلش المانعين لَربط

نقد قائم   رَيع دول العالم في  ذا العصبه في ي  لالور  النقدي المعمو  إنأولاً:  

 ضش.فذ ب والبذاته، له ْكم ال

 العَالمابطَش  لر  ش التَابعمَركلمي بمكَش المالإسَ  لفقهَيلمجمع اا  ارجاء في قر

م النقَدي  مَ  الَذ ب ْكَعمَش الورقيش نقد قائم بذاته له  لمي )يقرر أن الالإس

 .(1)  ...(ش  والفض

نظمَش التعَاون الإسَلمي رقَم سلمي، التَابع لمقه الإع الفر مجمقرا  في  جاءو

 ةررقلها الْْكام المو  َشثمنيش كاماريش فيها صفش الود اعتَأنها نق»،  3/07/86/د9

 .«ََم وسائر أْكامه اة والضش م  ْيث أْكام الربا والزكلَذ ب والف

إن الَور  »وجاء في قَرار  يئَش كََار العََ ء في الممَكَش العربيَش الََعوديش: 

همَا مَ   نقداً قَائً  بذاتَه كقيَام النقَدي  في الَذ ب والفضَش وغرلنقدي يعتبرا

 .(2)  «...الْث ن

ا ، وقد اتفقَت عَ   َذشلفضم الذ ب واكْ  ذود الورقيش تأخنقلات  داما  وم

فإنَه ديش،  عوقرارات المجامع الفقهيش، و يئش كَار العََ ء في الممَكَش العربيَش الََ

وعَيَه   ،الْجلالدي  الثابت في الذمش عند َْول  يتخرج ع   ذا وجوب رد مثل  

 ءوال عَ  أقع   اً لهرفوذلك    ،رعامَتوحْ الْسب  ونديالو  فل لهوز ربط القرو 

ْيث اتفقوا ع  أن النقود الذ َيش والفضَيش يَرد   ؛ين ومنهم الْئمش الْربعشََملما

ك، ، أو مهَراً مَؤخراً، أو نحَو ذلَمثَها، في الديون، قروضاً أو ثم  بيوع مؤجَش

 .(3)  مثَها إلا ردل يَزم المدي   فأو الزيادة في القيمش لا يعتد بها.    النقصف

 
 م.1982 َ 1402مَش المنعقدة عام الخا في دورته قراره الَادسكان  ذا    (1)

  17/4/1393َ-1عقدة في في دور ا الثالثش المنلهيئش ع ل االقرار العاشر، م  أ  (2)

، منح الجَيََل 122و5/221ش الر وني  يْار،  6/429، الَيان والتحصيل  3/33م  ، ال4/25ْو3/445نشالمدو  (3)

2/534،  ََ ََع بلرح اَال  ََ َصََغر م ََالك غ ََه 2/23ش الَ ََو، تنَي ََائل الالرق ََ  مَ ََود د ع ََي2/64نق   ، المغن
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ليَك . وإ(1) بَد المتعاقدي  فتجَب قيمتهَا في مَشفقدت العأو   ت،طعانقذا  إ  أما

 بعض أقوال أ ل العَم في  ذا ال أن.

 ت أرأيت لَو أن رجَلً قَال لرجَل:اء في المدونش لإمام مالك روه الله: قَج

اه دينَار درا َم أو ثََث دينَار درا َم. فأعطَأقرضني ديناراً درا َم أو نصَر  

دراهمَه التَي أخَذ   يه مثلقضي  :: قال؟ قالمالك  لوفي ققضيه  ما الذي ي م  لدراا

 .(2)  «إلا مثل الذي أخذ ...  منه. رخصت أو غَت، فَيس عَيه

أبطَهَا وم  سَر فَوساً أو درا م أو بَاع بهَا ثَم  »وقال ال افعي روه الله:  

 .(3) «بهادراهمه التي أسَر أو باع  فَوسه، أو  الََطان فَيس له إلا مثل

أ  يوسر جار ْت  في الذ ب م  لختفهم أن  أن    وإياب»  بدي :عاوقال اب   

دقي والمحمدي والكَب والريال فإنه لا يَزم لمَ  وجَب والفضش كالشريفي والَن

العتيَق في زماننَا، جي والَذ ب نله نوع منها سواه بالإياع... و ذا كالريال الفر

، أو ثلً مَ  لاً يَاري  رَ َن بَاع ثوبَاً بعبَأص  فإذا تَايعا بنوع منه ، ثم غل أو رخ

قد ذكرنَا أن » وقال اب  قدامش: .(4) «لهب رده بعينه، غل أو رخصذلك     رقاست

ه.. )إلَ ، أو كَان بحالَالمَتقر  يرد المثل في المثَيات سواء رخص سعره أو غل

ة وأما رخص الَعر فل يمنع رد ا، سواء كان كثراً، مثل إن كانت عشر(:  أن قال

 فيهَا شَء إنَ  تغَر الََعر  ودث  لم، لْنه  يلً أو قَ  ،ي  بدانقبدانق فصارت عشر

 .(5) «فأرَه الحنطش إذا رخصت أو غَت

 
، 5/118  عََ  كنََونارََيش المََدني  ، 2/226ْنته  الإرادات  م  شرح  ،3/314اع  ك ام القن  ،442و6/441 

، 412و  3/410ج  ، نهايََش المحتََا1/129ي  ي لَفتاووع الحامطَوع مالمعامَش، لََيوْي،    رتغ   دلش عندالمجا  قطع

 .4/255تاج تحفش المح، 3/410ي َََش ال براميْار

 .535و 2/534 َيلمنح الج  (1)

 .2/23ح الصغر الشر 122و121 ، ْاريش الر وني488-6/487صيل يان والتح، وانظر: ال3/445َ  (2)

 .3/33الْم    (3)

 .788الحران م نظر: مرردوا ،2/64 تنَيه الرقود ع  مَائل النقود  (4)

عاني لمسط ْب ال عر. معجم اث ن َْات م  أو  وزنه  ،د الفضيش ب م  النقوالدانق:    .442و6/441المغني    (5)

 2الجامع ص
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وجاء في قرة العين في الجواب ع  سؤال ع  الواجَب في الذمَش عنَد بطَلن 

قضاء المثل عَ  مَ  ترتََت في   الواجب»انخفاضها:  قيمتها، أو    كش، أو زيادةالَ

ائَش بَدر م ثَم م  تنَاكثَل لَو  الم  ََش ولهَببَد المعامكانت موجودة في    ذمته إن

َْين العقَد بتََعين ثَم   صارت ألفاً بدر م أو بالعكس، وكذلك لو كان الريال

 .(1)  «ر ب ئتين أو العكس و كذاصا

ورود الْمَر الَََطاني بتغيَر   عدد في زماننَاثم اعَم أنه ت»ابدي :  ال اب  عوق

ه يَعَ  سَتقرلَذي ايه، واف  تاءَر الإفقص واختجش بالنائعض م  النقود الرسعر ب

ترحْ سََعش الحال الن دفع النوع الذي وقع عَيه العقد لو كان معينَاً، كَ  إذا ارَ

 .(2)  «ب ئش ريال أفرنجي أو مائش ذ ب عتيق

وأن الزيَادة الديون، والقرو ، ترد بمثَها  أن    قهاءين مما نقَناه ع  الفوقد تَ

ثر، ولا يَؤ لا نقصَاً دة أو زيَاأو الَََع،   رمَالصَ سَعر  تغرع  ذلك ربا، وأن  

َتوحْ الْسعار، ْت  لو كانَت مائَش ذلك الدي ، أو القر  بميكون مبرراً لربط  

 لفاً بدر م.بدر م، ثم صارت أ

دا  المَؤخر بمََتوحْ ، أو الصَ، أو ثم  المَيع المؤجلإن ربط القرو   ثانياً:

يَال ألَر ر  َين، مثلً خمقر  لَمقتر لمع االْسعار يؤدي إلَ الربا، لْنه إذا دف

َش َْل موعَد الََداد، وقَد ارتفعَت نََ  َه مََغ الدي . وبعد عاممثو  يعودس

( 50000فَع الخمََين ألفَا )د  ع  رأي القائَين بالربط  فإنه يَزمه  %5التضخم  

ذا ربَا (. و 2500َوخمَ ئش ريَال )  تفاع الْسعار وقدر ا ألفانيها زيادة ارعَو

 فَان ر  اللهع  بَ نعَث وغره ع  ََم اه ملما رو  ،اْلو و بلنَيئش،  وا  الفضل

 
 .2/23لك لَار مع بَغش اغ ، والشرح الص3/40ر ، الشرح الك2/534َانظر: منح الجَيل ، و204و203ص   (1)

 .3/43 ايش المحتاج، نه5/44ج افش المحت، تح1/129، قطع المجادلش 4/37الطالَين  ش، روض2/64نَيه الرقود  ت  (2)
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ََه أن رسََول الله  ََال  صلى الله عليه وسلمعن وا لا»ق ََُ ينارَ  تََيِع ينارَيْ ِ  الََدء ََدء رَْ مَ بال      ، ولا الََدء

يْنِ  رْهَمَ  .(1) «بالدء

شُ »  :صلى الله عليه وسلموع  أ  سعيد الخدري قال: قال رسول الله   َ بِ، والْفِضََّ َ بُ بالذَّ الذَّ

شِ، والْبُرُّ بال ، وافِضَّ عِرُ بال َّ  بالبُرء لٍ، ، والتَّمْرُ بالتَّ رِ عِ ل َّ َْحِ، مِثْلً بمِثَْ َْحُ بالمِ ِ مْرِ، والمْ

 .(2) »سَواء   فيه والمُْعْطِي الخِذُ  يَدًا بيَدٍ، فمَ  زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَ ،

أو   قَرأ ر أو أقل ممَاع م  أخذ أكثنفالحديثان الشريفان تضمنا النص ع  الم

عَ  القَرائ    صَيغش النهَي الخاليَشالنهَي، و  شغيصث الْول جاء بلحديباع به. وا

 ادة أو الَنقصلتحريم والفَاد، فكانت الزيَقتضي االصارفش عند عَ ء الْصول ت

منهي عنه ، لْنهَ  ربَا، و َو ربَا الفضَل،   بمَتوحْ الْسعار  ان ع  الربطالناتج

ار، عسَلْالربط بمَتوحْ ا  ع  فيها المتعاقداند التي يتفق  لعقوإن اوالنَيئش. ولذا ف

 وباَْش.راماً،  تكون ْ  يربيناه عند شرح التعرلنحو الذي  ينش، ع  اش معأو بعمَ

لا تَيعَوا الَدينار لعَدد فقَال:   الله عنَه نَص عَ  ان رث ولْن ْديث ع

ئش خمََ خمََين الفَاً و وثنينلفاً باائع في مثالنا الَابق باع خمَين أبالديناري . والَ

 .ماً، والعقد فاسدارا، ف مَه النهي، فكان ْري انيدلار باقق بيع الدينريال. فتح

وإن »اء في المغنَي:  يَه جَون، ونصَوا عَه العََ ء المحققَو ذا  و الذي فهم

، فاستقر  عدداً، رد عدداً، وإن اسَتقر  وزنَاً يتعامل بها عدداً   لدرا مانت اك

 .(3)  «رد وزناً 

ََ  المَدِ أَتَيْتُ »أبيه قال:  وحْ أبو بردة ع   ر َْ يقِ ينشََ فَ لَمٍ رَِ َ اللهَُّ تُ عَ دَ اللهَِّ بََ  سََ

عِمَكَ سَوِيقًا وتََرًْا، وتَدْخُلَ في بَيْتٍ، ثُمَّ قالَ: إنَّكَ بأَرٍْ   ْْ يءُ فَأُ
عنهْ، فَقالَ: ألَا تَجِ

 َْ بَا بَها فَااٍ، إذَا كانَ لكَ عَ  رَجُلٍ  ، فأْ دَحْالرء َْ ٍ  وِْلَ  يْكَ إلَ  قٌّ
 ، رٍ رَعِ  لَ وِْ  أوْ  ،تِ

 
 .4/96ي وح مََم بشرح النوصحي  (1)

 .99لَابق صاالمصدر   (2)

 .6/434غني الم  (3)
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لا يقَال المرفَوع، لْنَه ممَا   لَه ْكَم  و ذا.  (1)  «، فل تَأْخُذْهُ؛ فإنَّه رِبًاقَت   وِْلَ   أوْ 

 بالرأي.

كحمَل   ،ش القيمَشلو كانت قَيَْت     ،ذا كانت  ديش المقتر  لَمقر  ربافإ

رترا  ربطهَا َب اءلام ثم وصل بَ  م  يقر  عشرةتَ  أو رعر أو قت، فإن  

  بالإنكار، وبتحقق الربا في  ذا العقد.ألفا أولَ  شرع  ْدأعار ع   سَتوحْ الْبم

، أو بقيمش مجموعَش مَ  عاقد بعمَش ماإن ربط القر ، أو الدي ، يوم الت  ثالثاً:

 -  رواه اب  عمر ر  الله عَنه   ذيال  صلى الله عليه وسلم  دم لنص ْديث رسول اللهالََع مصا

لَدرا م، وأبيَع ا  ذخَدنانر وءيع بالأبف  بل بالَقيع،ع الإ أبي إنيل اللهسويا ر  قَت:

ل قال رسَورا م وءخذ الدنانر، وءخذ  ذه م   ذه، وأعطي  ذه م   ذه، فبالد

عرِ  تَأخُذَ ا أنْ  بَأْسَ  لا»:  صلى الله عليه وسلمالله   َِ قا، وبيَنكَُ  شََء   يَومِها بِ
حه صَح  (2)  «ما لم تَفتَرِ

 راكر.حه أود  الحاكم، ووافقه الذ َي، وصح

عرِ  ا تَأخُذَ  أنْ  بَأْسَ  لا»:  صلى الله عليه وسلما د قوله  ل وا َِ أن الَدي  فقد دل ع   ،  «يَومِها بِ

ْيث يؤدحْ عند تعذر المثَل بَ  يقَوم مقامَه، و َو سَعر   ؛يؤدحْ بمثَه لا بقيمته

الصرم يَوم الْداء، لا يَوم ثََوت الَدي . والقَول بَالربط بمََتوحْ الْسَعار 

 د.عقرد بقيمته يوم الي أن يَيقتض

ليَل بيوم الَداد، فهذا د مشذي في الالنقود التْدد قيمش    صلى الله عليه وسلمول  الرسف  دام أن  

تفا  ْين العقد، أو باتفا  يَوم الََداد، ء بالعقد، سواأخذ قيمتها يوم ا  ع  عدم

 ونزيده إيضاْاً بالمثال التالِ:

 
 .7/129خاري صحيح الَ  (1)

ََ ، مَند الإمام أود تحقيََق  3/650د  س وعادل الَيااود، تحقيق عزت الدع  أ  دسن  (2) ََ 9/85كر اأوََد ر م ، رق

 .2/44رب َي المَتدووافقه الذ  شر  مََم، صحيح ع ل الحاكم . وقا6239الحديث 
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، وأصََح 8 1نفتر  أن سعر الصرم بين الدر م والدينار عند عقد الَيَع  

ه  َذش  مَينَا قي َم، فََو راعدر  500َيَع  الم  ثمَ   ، وكان10 دادالَ  سعره عند

ديناراً، ولَو راعينَا قيمتهَا   62.5 8÷500لكانت    ا في الذمشالدرا م عند ثَو 

 ديناراً. 50 10÷500داد لكانت  عند الَ

أي قيمش الدرا م يوم الَداد، و َي في   «يومهاإذا كانت بَعر  »فنص الحديث  

م دنَا تََين عَم، ومَ   الالتَزا  يه عنَدعَت  انأنها أقل مما كديناراً، مع    50  المثال

إلا الخمََ ئش ب أداء المثَل، فَل يَرد  معناه وجو  لَيع، و ذاايوم  عتَار لَقيمش  الا

در م، أو قيمتها وقت الَداد، لْن قيمتها وقَت الََداد، مثَهَا بَذا ا، وْالَش 

ر ي تغَر لْعدم الاعتََا  و ذا يدل ع ام.  محَها، ولا يَتفت إلَ قيمتها يوم الالتز

 .(1)  ي في قيمش الد

ئع لَثم ، فالََال بمقَدار ارَئ عَ  الجهَاه غرراً فاْ َاً و َو نيف  نإ  رابعاً:

 تري، والمقر  والمَتقر  لا يعَم كل مَنهم مقَدار مَا لهَب دفعَه عنَد والم

بهَا  َْول الْجل، لْنه لا يعَم كم تَاوي قيمَش الَََعش، أو الَََع التَي يَربط

عََم لا  عر. ومَ  شرو  الَيَخؤو الصَدا  المَجَل، أؤقيمش المَيع المالقر ، أو  

المَم  في عقَد الَزواج العََم بمقَدار   المهر    وجوب  شروبمقدار الثم ، وم

في ْالش ربطه  بمََتوحْ الْسَعار أمَران اْت ليَان هر، ومقدار الثم ، والمهر،  الم

ال: أبَو  ريَرة قَروحْ    . لما(2)  فاسدي ار، فيكون الَيع والقر   غر معَومي المقد

 .(3) «الغَرَرِ  بَيْعِ  ، وَعَ ْ صَاةِ الحَ  بَيْعِ  ع  صلى الله عليه وسلماللهِ نَهَ  رَسولُ »

 
 .24الربط القياسي صالتضخم و  (1)

 .17ص ، لَضريرالْسعارؤجَش بمَتوحْ المزامات الحقو  والالت  ربط لميش مسلإ موقر الشريعش ا  (2)

 .1/308. منار الََيل 4/5 ح مََم بشرْهيصح  (3)
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بمََتوحْ   -في عمََش ورقيَشالممثَش    -ون  والديط القرو   القول برب  :خامَاً 

يَزم منه جواز ربط القرو  عندما تكون سَعاً مثَيش كالقمح، أو التمَر   الْسعار

  أن مَ  اقَتر  الفقهَاء فيلم بين  أنه لا خالش؟ مع  فكير يتم الربط في  ذه الح

يَل ثَل في المكلهَب رد الم». يقَول ابَ  قدامَش: مثََه فالواجب عَيه رد  َياً ثم  مالاً 

نحفظ عنه م  أ ل أيع كل م   »المنذر:    . قال اب (1)«عَم فيه خلفاً ن، لا نووالموز

 .(2)  «زَر سَفاً مما لهوز فرد عَيه مثَه أن ذلك جائالعَم ع  أن م  أس

فيَه قََب لسوضَاع  راعسَن بمََتوحْ الْلَديورو ، واربَط القَ  دساً:اس

، والَثم  كَ  (3)  المَيعَاتي أثَ ن  ، و َبها  لََعاالنقود  ي التي تقوم  الََيمش، ف

إذ عيار الذي يعرم به تقويم الْموال، ولا يقوم  و بغَره،  و الم»يقول اب  القيم: 

 ع.َقومش بالَقود من النكوش الربط ت. وفي ْال(4)  «يصر سَعش كَقيش الََع

مَش النقَود عَ  الَََم، في ْالَش ارتفَاع قي  والَديون ورقلاقياس    سابعاً:

م فيه في عقَد الَََم لا توجَب الزيَادة في رأس مَال ة قيمش المََحيث إن زيادف

 .(5)  القر  أو الدي   شالََم، فكذلك لا تجوز زيادة أو نقص مثَي

هَاء ل الفق يقَسَلمي، ولم  الإتَاريفترات م  ال  طت العمَش في عدة َ  ناً:ثام

 حْ الْسعار.مَتوب بطربال

 عنَه أنَس ر  الله. فقَد روحْ  صلى الله عليه وسلمهَد النََي  الْسعار في ع  ْدث ارتفاع في

، سَعر لنَا رسَول اللهفقَالوا: يَا  صلى الله عليه وسلمل الله ل الَعر ع  عهد رسوغ»قال:  ْيث  

رُ   و اللهَ إنَّ »فقال:   زاُ   المَعء  ألقََ  ر ء  أن ، وإنيء لْرجَوالقَابِضُ الَاسَطُ الَرَّ

 .(6) «َُني بمظَِمشٍ في دمٍ ولا مالٍ َطي سَ أْد  منكُمولي

 
 .6/434المغني   (1)

 .81لاب  المنذر صاع  لإيانظر ا  (2)

 .18سعار، لَضرير، صوالالتزامات بمَتوحْ الْقو  الح بطلميش م  ريعش الإسشرموقر ال  (3)

 .2/132 إعلم الموقعين  (4)

 .130و129امَش صدلش عند تغر المع المجا قطع  (5)

 .3/731داود ، انظر: سن  أ  5/53 ر بشرح اب  الع   صحيح الترمذي  (6)
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 ئي، ورواهإلا النََاش  . ورواه الخمََ(1)    صَحيحقال الترمذي َْديث ََْ

عَ    إسَنادهالمجد اب  تيميش، وأخرجش الدارمي والَزار وأبو يع . قَال الحَافظ:  

 صلى الله عليه وسلم  هَد الرسَولر في عارتفَاع الْسَعاك   . ل(2)  شر  مََم، وصححه اب  َْان

 ب قَش الْمطار.ع  الطَب، ورب  كان لََ   عرلاَب قَش  كان بَ

يوسَر   أبَوقَال    يزعزالر ب  عَد  عهد الخَيفش العادل عم  وقد غل الَعر ع 

     العزيَز: ْدثنا عَد الرو  ب  ثابت ب  ثوبان ع  أبيه قال: قََت لعمَر بَ  عََد  

ََك مَ  قَزمَان    في  في زمانَك وكانَت  ار غاليَشال الْسَعنين مَا بَميا أمر المؤ

يكونوا   أ ل الذمش فو  ْاقتهم، فَم  يكَفونصش؟ قال: إن م  كان قَلي كانوا  يخر

يكَدوا ما في أيديهم، وأنا لم أكَر أْداً إلا ْاقته، فَاع أن يَيعوا ولهدون بداً م   

لك إلَ شَء إن  فقَت لو أنك سعرت لنا. فقال: ليس م  ذ:  رجل كير راء. قال

 .(3)  الَعر إلَ الله

فيهَا كَان »ربع ئَش فيقَول:  يخه في سنش تَع وأربعين وأرفي تا  ركثويذكر اب   

الَدور   يَث خََت أكثَرالََلد بح  وغر َا مَ   والفناء مَتمري  بَغَدادالغلء  

. (4)  «ها موت  فيها.. وأكَل النَاس الجيَروسدت ع  أ َها أبوابها ب  فيها، وأ َ

أنَا أريَد   قَول:يف  بيَادرا م والثالَة والكثرالدنانر  تعر  عَيه  لفقر  وكان ا»

 .(5)  «ذلكد جوعي، فل لهأريد ما يَد  كسرة  

ر، وتغَر أسَعار الَََع َص مء فيالغل  ارخَْجر العَقلني م  أ  ويذكر اب 

واسَتهَت والغَلء قَد ». فيقَول:  وذلك في أْداث سنش ست وسَعين وسَع ئش

 
 .5/53ذي  صحيح الترم  (1)

 .5/219نيل الْوْار  (2)

 .269اج لخرا  (3)

 .12/70النهايش ش وايالَد  (4)

 .12/71 لَابقالمصدر ا  (5)
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، شري وعش  َرعَان مائش وخمفي  ش وعشرة ثم بَغ  بَغ الْردب ب ئ  زايد جداً إلَ أنت

واَْدة بأربعَش   ل وربع، وبيع إذ ذاب دجاجَشش مثاقيذاب خمَوقيمتها بالذ ب إذ  

نخالش كل قرص أسود بنصر در َم إلا ع  اللناس لا يقدر  وصار أكثر ادرا م،  

وت فيها، وأكََوا لدواب أن تعدم لكثرة المق والطين، وكادت اوأكل الفقراء الََ

وأربعَين، والََفرجَش خمََين،   ج خمََشورفَلوبَغ ثمَ  ا»ل:  يقو. و(1)  «الميتات

أن بيَع ر إلَ الََع تراجَعتفَع الفنَاء وم ارَعين، ثَخش سَوالرمانش عشرة، والَطي

 .(2)  «، وفي ءخر ا إلَ عشري ينذي القعدة سعر سَعالقمح في  

 ويذكر المقريزي ع  أْداث القرن التاسع الهجري:

 فعمَل أعَ لاً ، اص، نَاار الخَدرانينسَكلإالدي  غَراب ا ان الْمر سعدك»

ت  بَغ كل دينار إلَ الذ ب، ْ  عاماً، وما زال يرفع سعرجَيمش، وتصرم تصرفاً  

 درهماً م  الفَوس، بعد ما كان بنحو خمَش وعشري  درهمَاً، خمَينائتي در م وم

سَاءت ر المَيعَات، وسَعات أففَدت بذلك معامَش الإقَيم، وقَت أمواله، وغَ

! يخَرباد الإقََيم  وانطوحْ بَا  الرفه، وكَ  ش،هجَلَ أن زالت الإس،  أْوال النا

ا في زمَان المحنَش كو َس، الذي   بمواراة ءلام م  النا   العافيش! فقد قامنَأل الله

 .(3)  «ن ئشسنش ست أو سَع وث 

بعَض وصََت إليَه في  العصور الإسلميش التي عرضنا ا، رغَم مَا    وخلل

تفَاع و  قيمَش العمََش، وارََ   ك ري يقابَه بلالذلغلء ال ديد، و  االْزمنش م

. لم ميته بهَذا الاسَم ْديثَشلكَ  تََ  ،(4)  ه قديمتضخم في ْقيقتال  تضخم، لْنال

 
 .1/92عمر ء الغمر بأبناء الاإنَ  (1)

 .93ص لمصدر الَابقا  (2)

 .79ش صبك ر الغمإغاثش الْمش   (3)

 .14لقياسي صط االتضخم والرب  (4)
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بط المعَاملت كالَديون، والقَرو  بمََتوحْ ْداً مَ  العََ ء قَال بَرنَمع أ

وابَ  القَيم، سَلم ابَ  تيميَش،  الْسعار، مع وجود العَ ء الكَار أمثال ري  الإ

، ولو كَان عَقلني، وغر م كثر  بعد م اب  ْجر المو  ،ب  عَد الَلملعز  وا

 قالوا به.جائزاً ل

الَه بعَض الفقهَاء في العصَور ما ق  ء فإنالقرا    لا يقع الخَط م  بعضوْت

إنَ   َو بالنَََش لحالَش   -فيَه يهَور العََ ءهم  وخَالف-الَابقش م  رد القيمَش  

ش غَلء لَوا بَه في ْالَوقيولم  و كََاد اش، أَعمََالَََطان ل  ، أو تغيَرنقطاعالا

خصَها، فَإن   َو لفََوس ورم  قَال بَه في ْالَش غَلء االْسعار ورخصها. و

عار الَََع. و َو مَ  نََش لَذ ب والفضش، لا بالنََش لْسورخصها بال  غلؤ ا

 باب التعويض، وليس م  باب الربط بمَتوحْ الْسعار.
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 ابع  ث الرالمبح 
 الأدلة ة مناقش

 :ربمَتوحْ الْسعا بالذ ب أو قائَين بالربطالش لد ش أمناق :ولالْ المطَب

ت، ولَيس في يع المعاملأن الله سَحانه وتعالَ أمر بالقَط في ي  صحيح  أولاً:

ت الكَري ت عَ  جَواز ربَط الكيل والَوزن فقَط. ولكَ  الاسَتدلال باليَا

ت مَا لا يَاال   لْنه تحميل لمعنَ  القرو ، والديون بمَتوحْ الْسعار، لا يصح،

ال والميَزان، م بإيفَاء المكيَ م عَيَه الََلفي تفَر اب  كثَر: يَأمر  اءج  .مَهتحت

َ  المُْخََِْ   أَوْفُوا﴿:  فقالوينها م ع  التطفير فيه ،    ﴾رِي َ َالْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مَِ

ناقصََاً أي إذا دفعََتم لَنََاس فكمَََوا الكيََل لهََم ولا تَخَََوا الكيََل فتعطََوه 

ان. وقَال قََال و  ن، وقيل  والقَطاس  و الميزا  .  ايافن لكم تاماً واذا كذوه إوتأخ

 .(1)العدلالقَطاس    مجا د:

بعمومهَا ََْب  ، وإن أفادت اليات الكري تس  ذا عدلاً وم  جهش ثانيش لي

وإن اعتقد دعاة الربط أنه عدل، لْنها مقيدة بالْْاديث المانعش   ،العدل في كل شَء

 صلى الله عليه وسلمده ، ومنهَا تقييَصَاعينلاب اعلصَعَ  بيَع ا صلى الله عليه وسلمه ييث نها ْدنهم  الزيادة،م   

 لتها.لَداد، وقد بينا ا، وغر ا، ووجهه دلاَعر يوم ا الذمش بصرم ما في

 عَدلاً،لثش فإن ربط القرو ، والديون بمََتوحْ الْسَعار لَيس هش ثاوم  ج

ربَا    ، و َذا  َولْنه يؤدي إلَ أن يأخذ المقر ، أو الدائ  أكثر، أو أقل مما أعط

ن  يكَون  نَاب د، ْيَتجاه واَْطَق في ا لْنه يناً ضيأل  عدو و والر لَ  فضل،لا

َْد يميَل إلَ قََول س، ومَا مَ  أتفاع في الْسعار، و و الغالب، وليس العكار

 اضه، أو باع به.مََغ أقل م  المََغ الذي قام بإقر

 
ورة  سََ في  ر كََ  جََاءتَ، الوصايا الع 13/135مع لْْكام القرءن  ر: الجا. وانظ3/345القرءن العظيم    تفَر  (1)

 .331و330، ص44الْنعام، بحث لسستاذ الدكتور محمد ب  أود الصالح، مجَش الَحوث الإسلميش، عدد 
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دأ ض  َذا المََولو صح الاستدلال بهذه اليات لكان الاستدلال بها عَ  رفَ

أو  أو القر  عَدداً، بمقدار الدي   الله، ومنه الوفاء  عشرع  َاالعدل في ات  ن، لْأولَ

 ن.وزناً، أو كيلً، دون زيادة أو نقصا

قولهم إن ربَط القَرو  والَديون بمََتوحْ الْسَعار يَؤدي إلَ وفَاء   ثانياً:

 في الحَديث  فهو يَؤدي إلَ الت ثَل المطََوب  الحقيقيش،القر ، بقيمته    أوالدي ،  

القواعَد   ولا ينطَق عَ شرعاً، وتطَيقاً،    ححيص  غر  -بمثل«    مثلً »  -ر  يرَال 

  بأمثالهَا، َقضريعش أن تَ ، لْن القرو  لهب في اليش بحال م  الْْوالرعَال 

و ذا لا يختَر فيه أْد، ْت  القائَين بَربط القَرو  بالْسَعار، لْن المثَيَش في 

نهَا دعَاة يظ  ك   ق بالقيمشتتحقولا    ،(1)ن، أو العدد  حقق بالكيل أو الوزترع تَال 

 الربط.

دري، وأبو  ريَرة ر  الله رواه أبو سعيد الخي  الذ  صلى الله عليه وسلملله  رسول ا  لحديث-أ

، فقَال (3)ع  خيبر، فجاءه بتمَر جنيَب    (2)استعمل رجلً    صلى الله عليه وسلم  ن رسول اللهعنه  أ

ذَا خَيْبَرَ  تََرِْ  أَكُلُّ »  صلى الله عليه وسلم:رسول الله   ذ لنأخَ ، إنَاالله لله يَا رسَولقَال: لا وا  «؟َ كََ

عِ ،  فْعَلتَ   لاَ »  صلى الله عليه وسلم:الله    عين بالثلثش، فقال رسوللصاعين والصاباا  ذم   لصاع  ا  بَِ

را ِ (4)  الجَمْعَ  رَاِ مِ   بْتَعْ ا  مَّ ثُ ،  مِ بالدَّ وقَد جَاء في بعَض  َيَه.. متفَق ع(5)«اًَ نيجَ   بالدَّ

هْ »ألفاظ الحديث:   بَا عَيْنُ  أَوَّ وهُ فَ  بَاالرء   ذَا»  ََم:. وفي روايش لم(6)  «الرء وا عَُ يبمَّ  ، ثُ رُدُّ

وا لَناَ مِ   .(7) « ذا تََرَْنَا وَارْتَرُ

 
 ول.المَحث الْ المثل فيانظر: مصطَح (  1)

م االْْكام م  بَََو  المََرنصاري. توضيح و و: سواد ب  غزيش الََوي الْ لياً.ي واأعاملً.  جلً: جعَه  استعمل ر(  2)

 .19/142تذكار الاس 4/86قائق َيين الحتَام، الَ  الله َدع ، لَ ي 4/22

 تَور م. طا   و أجودالخ مر جيد. قالتع م  النو باء.ثم ياء ساكنش، وءخره  الجنيب: بفتح الجيم وكسر النون(  3)

ََ مرغوباً فيه.    ليس  متفرقش،المختَط م  أنواع  لتمر   و ا  الجمع:(  4) ََ الحََ   بانظر: النهايََش في غري  ،1/296ر ديث والْث

 .3/424وتصر الخرقي  الزركشي ع  ، توضيح الْْكام، شرع1/234 ئقالفا

 .4/105، صحيح مََم بشرْه 4/399صحيح الَخاري بشرْه   (5)

 .4/106بشرْه م صحيح مََ(  6)

 بق.المصدر الَا(  7)
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يَب، و َو الجن د،يَالج كان ي تري التمَر خيبر  ع   صلى الله عليه وسلمفهذا عامل رسول الله  

اعين مَ  نيب تَاوي صَالصاع م  الج  قيمشو الجمع، وكانت  ر الرديء، و بالتم

 وإن  ر الَرديءبَالتملطيَب  يح لشراء التمر ااويه  في القيمش مَالجمع، فظ  أن تَ

بَالنهي   صلى الله عليه وسلمم  رسَول الله    عيار الشرعي، و و الكيل. فجاء الجوابضل في الماتف

إلا بالت ثَل لم يَر   صلى الله عليه وسلمن رسول الله دم جواز ا، لْمَش، فدل ع  ع ذه المعا  ع 

ََش وي في القيمش  دراً. و ذا دليل عَ  أن الم ثوجعل التَا  في القدر و و الكيل،

فدل الحَديث عَ  أن ربَط القَرو    «.لثمب  لً »مثمعن   بها    يتحققفي القيمش لا  

 ه ربا.حْ الْسعار لا لهوز، لْنوالديون بمَتو

ََال: صلى الله عليه وسلم ي أن رسََول اللهعََ  أ  سََعيد الخََدر -ب َ بَ » ق ََذَّ وا ال ََُ لا تََيِع

َ بِ، ولا الوَرَِ  بالوَرِِ ،  سَواءً ب ، مِثْلً بمِثْلٍ،بوَزْنٍ  وزْنًا إلاَّ  بالذَّ
ٍ
واء ََ» 

(1). 

ثْلً »  :صلى الله عليه وسلمسول الله  ال رق  :لة قاوع  أ   رير َ بِ وزْنًا بَوَزْنٍ، مَِ َ بُ بالذَّ الذَّ

شِ وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلً بمِثْلٍ، شُ بالفِضَّ  .(2) «فَهو رِبًا اسْتَزادَ  أوِ  زادَ  فمَ  بمِثْلٍ، والْفِضَّ

ب تبر َا  ب بالَذ ال:) الَذقَ  صلى الله عليه وسلمأن رسَول الله  مت،  اب  الصا  وع  عَادة

بر ا وعينها، والبر بالبر مدياً بمدي، وال عر بال عر ت  شضفبال  والفضش  ،(3)ا  وعينه

 . (4)  .(التمر بالتمر مدياً بمدي والمَح بالمَح مدياً بمدي ...  بمدي،مدياً  

 
 .1/457صول مع الْوانظر: جا ،4/95شرْه صحيح مََم ب(  1)

 .4/99ح مََم صحي(  2)

ر َم بَلد ال ام، ومصيال يعرلمدي: مكدرا م والدنانر، العينها: المضروب م  ا  ضرب.قَل أن ي  ذ بالتبر ا:  (  3)

ََ ر: معالم الَن  لَخانظ  ونصر.  اعصوالمكوب    ،أََْه خمَش عشر مكوكاً و  ،تعامَون بهي ََ ع  طا  م  ن  أ  داودس

3/644. 

كتاب المَََاقاة  22وزن، في بالفضش وزناً بضش لفبالذ ب وا ديث أصَه في الصحيح. ذكر مََم منه الذ ب ذا الح(  4)

 .1587ث رقم الحدي

ََ مََ  المود، وت عنََه أبََو دا، وسََك3/644د، تحقيق الدعاس والَيد  أ  داو  داود، انظر سن وأخرجه أبو         روم أن ع

يث ، رقََم الحََد23اج، ورواه الترمََذي في الَيََوع بََاب لا و و صالح للْتجََ ع  ْديث إ  تيَك  أبا داود لا 

 ل أبو عيَ : ْديث عَادة ْديث َْ  صحيح.وقا، 1240
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 إلا ه الفضش بجنَ  يع الذ ب أوش تدل ع  عدم جواز بالْْاديث الثلث  ذهفه

نَه إذا بيعَت لْ ،لكيَلنََها إلا بابجربعَش نام الْبيع الْص  وعدم جوازبالوزن،  

، يعم كل زيَادة «اسْتَزادَ  أوِ  زادَ  فمَ »  :صلى الله عليه وسلملت ثل. وقوله  بجنَها وزناً لا يتحقق ا

 .(1)العموم  أداة شر  تفيد    م «»في الْموال الربويش، لْن  

 بوَزْنٍ  وزْنًا إلاَّ »  صلى الله عليه وسلم:له  وقو
ٍ
واء في    ثََشيَد عَ  المكأت  «، مِثْلً بمِثْلٍ، سَواءً بَََ

زن، والكيل في  يكال، والعد في  يعد. وْكَ  وزن في  يولا  و، و عيار الشرعيلما

الوزير اب   َرة وغره الاتفا  ع  أنه لا تَاع المكيلت المنصوص عَيها بعضَها 

وأنهَا   الموزونات المنصَوص عَيهَا إلا وزنَاً،مكيَش أبداً، و  بَعض إلا كيلً، وأنها

 .(2)أبداً    موزونش

رد ال ََه، وإنَ  نا لا يكتف  فيها بمج   ثَيشالم   يد عتأك  بَواء«  اء»سو:  وقوله

، ولهذا قَال الفقهَاء (3)لا بد م  الم ثَش بقدر ما وقق التَويش الحقيقيش بين المت ثَين  

ََه ه وزناً، ولا ما أصَه الوزن بشيء مَ  جنبشيء م  جنَ لا يَاع ما أصَه الكيل

رعي لا َياره ال ولر معخ  ما  لْن  ،(4)أود  عي وال اف ْنيفش وول أ ق  اكيلً، و ذ

   .(5)تحقق فيه الت ثل  ي

ينارُ » قال: صلى الله عليه وسلمولما روحْ أبو  ريرة أن رسول الله -ج ينارِ  الدء لَ  لا بالدء نهَُ  فَضَْ ، بيَْ

رَْ مِ  رَْ مُ بالدء  .(6) « بيْنهَُ  فَضْلَ  لا والدء

 
 .2/467شرح وتصر الروضش  ،2/188ول الْْكام الإْكام في أص(  1)

 .4/496المربع  و ، ْاريش العاصمي ع  الر2/328فصاح الإ (  2)

 .10يمي صقلثلي واقاعدة الم(  3)

ي ع  َرك الز ، شرح6/69غني الم، 2/24اج  ، مغني المحت194و  5/193  الصنائع  ، بدائع4/89ق  تَيين الحقائ(  4)

نقَناه ع  أ   َرة ، ما  4/496بع  ، الرو  المر3/645داود  أ     َن  مع سن ، معالم ال3/435  يوتصر الخرق

 يل وموزون.كم  في كل  رنا م  قول الفقهاءا، وما ذك َيه في المنصوص ع

 .6/125َابق، الحاوي المصدر ال(  5)

 .4/100م بشرْه صحيح مََ(  6)
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 ر فإنَه لاحْ الْسَعالعوضين نتيجش لَربط بمَتوا أْد  زيادة فيت الدجفإذا و

يوجَد الفضَل المنهَي عنَه في   لْنهقق الت ثل المطَوب في ْديث مثلً بمثل،  حتي

 الحديث الَابق.

، أدن  زيَادة  لم تكتر الشريعش الإسلميش بمنع التفاضل، ثم لم تكتر بمنع  -د

لتخمَين كَ  في بيعَي الخرص ولقيامه ع  ا  دي إلَ الم ثَشبل منعت ما يظ  أنه يؤ

لْن عَش المنع في الربويات التفاضل، أو رَهته، النارَئش عَ    ،(1)حاقَش  بنش، والمالمزا

 عدم التحقق م  قدر المَيع.

َحقَش الربَا المنهي ع  بيع المزابنَش والمحاقََش ... لْن فيَه رََهش   الَابرتي:قال  

 .(2)بالحقيقش في التحريم  

 حوهمَاربَط القَرو ، والَديون، ونن  فَإمَلي  العالتطَيَق    ثوم  ْي  - َ

، لْنه يقوم عَ  التقَدير،    يؤدي إلَ الت ثل في القيمش الحقيقيشلا  ارعسبمَتوحْ الْ

ولْن إعداد الْرقام القياسيش تعتمد ع  العينات الع وائيش ع  ييَع المََتويات، 

ريَش، دوت  فتراع     حْا تجرنهختلم فيها، ولْهي أرقام تقريَيش، يكثر الاوبالتالِ ف

سَعار قَد ارتفعَت عنَد نهايَش الََتش لْا تنَنش، فإذا كاأو س مثلً كل ستش أرهر،

الْولَ، ومواعيد سداد القرو  والديون قَيَها، لْن عمَيات الإقَرا    الْرهر

يكَون عار لا يمكَ  أن  فإن متوسَط الْسَ  –كل يوم    حْوالاستدانش، والَداد تجر

قَق ل و يكَون الحََاب خاْئَاً، فَالِلتَوبا  ورة دقيقَش ،صبلاً   ، ولا عادواقعياً 

 .(3)به دعاة الربط نه لا يمثل القيمش الحقيقيش ك  يقول  لْ  ه،نمالمطَوب  

 
 ، ومََا بعََد ا،98فوائد ص قتر  بتودع أو تلارتراب في شركات اوأدلته . ْكم   وْكمه ،في تعريفه ،    ظر:ان(  1)

 .21 عاصرة، عددلممجَش الَحوث الفقهيش ا ،الَقمي المرزوقيح لَدكتور صال

 .6/415العنايش (  2)

 .16سعار صبتغر الْ تالمعاملالإسلميش ْول ربط  لَمؤلفاتاستعرا   (  3)
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وم  جهش ثانيش فإن الربط بهذه الْرياء لا وقق الهدم المقصود، و و اسَتقرار 

و  بهَا، بَررَياء الم ذه الْار قيم  قيمش الديون، لْن ذلك يتوقر ع  مدحْ استقر

اً، فقَد ذكَرت دوعصاً وقَب سعره  َوْر أن الذ ب يتَفي  ذا العص  ومعروالم

َو  كََر، وصَل لديش له مي  1997عر  في عام  أن سعر الذ ب ت  الإْصائيات

ومَ  الثابَت أيضَاً أن أسَعار العمَلت تتفَاوت مَ  ْيَث   %30إلَ    مصرفي  

رَياء قيم  ذه الْ  روع  فر  استقرام  عمَش لْخرحْ.    والاضطرابستقرار  الا

ب في يََتقر ثمَ  الَذ   ش، فقَدْوبرالعمَش المر قيمش  استقرا  ذلكلا يَزم م     إنهف

توحْ العَام لسسَعار متزايَداً، ومعنَ  ذلك يكون المََ  ومعتفع    يربَد ما أو ْت

 .(1)  يش لَنقودذلك  َو  القيمش الحقيق

 عشريَتبر في ال َعأن الت ثل الم  فالْْاديث التي ذكرنا ا كَها دالش بوضوح ع 

 ويش.دامت الْموال ربالقيمش، ما   فيعبرة بالتفاوت  لا  ، والقدرالت ثل في     و   إن

أو العَدد، و َذا غَر ممكَ  في   ، أو الَوزن،ن الت ثل يتحقق بالكيَلف  دام أ

أدن  زيادة ممنوعَش في الْمَوال الربويَش، بَل  أن لْسعار ، وما دامالربط بمَتوحْ ا

 -  والمحاقََشابنش  المز  ورْوبش الخر فييعين  المَ  ليَوسش أْد-ي  وْت ل عدم التَاا

الَربط بمََتوحْ الْسَعار،   عمَيش  فيمتحقق  ، ومَطل لَعقد، و و  لَحرمش  بَس

د يأخذ أْد عشر ألفَاً، ائمش ع  التقدير، ولْن م  يدفع عشرة ءلام قن المثَيش قلْ

اره م معيَتمر، لْنَه خَلللتمر بكيَش م  اوإذا كان الفقهاء يمنعون بيع كيَش م  ا

ط القَرو  والَديون ال إن ربَقي رل الكيل، فكيزن بدبالو  لشرعي ، ْيث بيعا

 يث الشريفش؟.ادب في الْْثل المطَويتحقق فيه الت   لْسعارا  بمَتوحْ

إن في نصوص الشريعش الصحيحش ما يَد ييع الطر  التي يود أن ينفَذ منهَا 

 الحيل.أرباب  

 
 ع  اللش الكاتَش. روقي دنيا، مطَوع، لَدكتور 13المطروْش لمعالجش الثار التوزيعيش لَتضخم ص َولالح َطض  (1)
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 عَيَه  لهَاب  يَزال«  رلضر»او     ار«لا  ر ولا  »  الاْتجاج بقاعدتي  ثالثاً:

 ، أو الدي  في نظَر ش القرمد قين رإذا كا  ه. ولْن(1)ر مثَه  ضرب  لبأن الضرر لا يزا

ويَدفع عَنه  الضََرر،  والَدائ ، لَمقر ،لَ العدل بالنََش لربط يؤدي إدعاة ا

ا أكثَر ممَا ولْنهَم كَفَ ا.رهم إلَ  ويؤدي فإنه يؤدي إلَ اَم المقتر ، والمدي 

فََدلاً مَ    ذكَر،ما    سكعأن الْمر ع   لو    ثانيشوم  جهش    جهش.    ذا م  ا،ذوأخ

 شن قيمَه أترتَب عَيَا يممَ  انكَ ا، ْالش  قتصادي فيضع الاوح الَأصالتضخم  

النقود بالنََش لَََع صارت مرتفعش عنه وقت ثَوت الدي  في ذمَش المَدي ، فهَل 

أخَذ أقَل ممَا ر  بلا يَ  ع؟ الواقع أنَهفبأخذ أقل مما د  سر  الدائ  والمقر 

رحْ ََََه يَبو ود،نقَلَلقوة ال َرائيش عنه ضعر ا جتتضخم الذي ينإن ال. ثم  دفع

نقص قيمش نقود م لَيس  َو مَ  فعَل   الدائنين ع الَعض تعويض المقرضين و

لَيس   عَيه فإنَه  ءً وبنا  إراد م.وإن   و بأسَاب خارجش ع     والمقترضين،المدينين  

 عَه.ر نقص ليس م  فل ءثابتحم  يكَر الإنَان  نم  العدل أ

تعر  دائ  سَتل  أو ات في يد المقرالنقود لو بقي  كَتوم  جهش أخرحْ فإن  

 .لمدي أو ا  تر ،قالملَنقص ك   ي عند  

ولهاب أيضاً ع  المحتجين بالعدالش بأن المَتثمري  الذي لا يَدخرون النقَود 

لقيمَش الفعَيَش َات اإلَ ثغر مطمئنين  شواْرة استث رييدخَون أيضاً في بل فقط،  

قد يتعرضون م  مع أنه  عار،سم بالمَتوحْ العام لس را ثتسالا تربط    م، را لاستث

ومَع أنهَم قَد يتعرضَون أيضَاً لَخََارة في   لنقَود م،يش  رائَال َلتآكل القَوة  

رضون قَتثمرون؟ أم المفأيهم أولَ بالعدالش المتوهمش أ م الم  الاستث ريش.م اريعهم  

 
 ْي.ََيول 95الْرَاه والنظائر ص (  1)
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 يتحمَون عندما لا   تش النقود ْون ووَالمدخر  لهب أن يطمئ اذا  ن؟ ولموالدائنو

 .(1)  أي واْرة؟

ب الَربط القيَاسي ْائفَش ي بَََجت عوت الاه بدلاً م  إْداث التفاولذا فإن

وم  ناْيَش ثانيَش   الناْيش،م   ذه  يربط لها، وْائفش لا يربط لها فإن م  الْصَح،  

النقَود مَ  وايش    عمل ع ْيش ثالثش الم  نامش، والعقود المحر  يلابتعاد ع  تعاْا

ث ر ث ر ا في مجَالات الاسَتد إلَ اسَتوالنقَ  م  و أن يتوجه أصَحابالتضخ  راثء

 ش.لمَاْا

 مَردود،: الاستدلال بجواز بيع التقَيط مع ما فيه م  زيادة عَ  الحَال رابعاً 

َ ﴿:  قوله تعالَ    جوازه، ك  فيلْن بيع التقَيط نصت الشريعش ع وا   اأَيهُّ ذِيَ  ءَمَنَُ الَّ

َُوهُ  مْ إِذَا تَدَايَنتُْ  مًّ  فَاكْتُ ََ  .(2) ﴾بدَِيٍْ  إِلََ أَجَلٍ مُ

                      قالََت:وغََره عََ  عائ ََش ر  الله عنهََا  َخََارييح الفي صََح ولمََا جََاء

َْتُ أْ لِي  بَرِيرَةُ  جَاءَتْنيِ» عِ أفَقالَتْ: كَاتَ َْ
، فَأعِ اٍ ، في كُلء عَاوَ  عَ  تِ ، ينيِنيِمٍ وقِيَّش 

َْ فَقَُ َُ   بَّ تُ: إنْ أ تُ أْ  َ ا لهمْ، ويَكونَ ولَاؤُبِ لِ فَعَََْ . (3)  الحَديث  «...كِ أنْ أعُدَّ

 ََخاري.لمتفق عَيه، والَفظ  

في أدلَش كرنا َا  لتي ذيعش اص الشروحْ الْسعار فقد دلت نصولربط بمَتاأما  

 ع  عدم جوازه.المانعين  

يصَح   ولا  لَعاقَدي ،  معَومَاً ن ثمنَه  َيع بالتقَيط يكون المإ  جهش ثانيش  مو

ر فل يعََم   في الربط بمَتوحْ الْسعاأو القر  َيعثم  الم  ماأ  بمعرفته.لا  لعقد إا

 سعار.وحْ الْتقَيط، ومنع الربط بمَتاز بيع الج ذا  لكل    قدره.العاقدان  

 
 .57ص عادل   يم نقدنحو نظا(  1)

 .282يش  ال  ة م قرسورة الَ(  2)

 .3/433كام المرام بشرْه توضيح الْْبَو    (3)
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ي المرجوح ع  الرأ  َوس بناءً فلالمعاصرة ع  ا  ياس الْورا  النقديش: قخامَاً 

ربَط   خصَت، وتجَويز مت أو رإذا غََ  سوََيمَش في الفرد الق  حْ قائَهالذي ير

 عَيه، نناق ه م  وجوه:  َتوحْ الْسعار بناءً   والديون بمالقرو

  عَ شرعيَاً يلً ليس دلبعضهم بجواز مَألش ما   لفقهاء أواأْد  إن قول    أولها:

ائَين لا يصََح ْجَش لَقَوبالتَالِ فإنَه    ش،لدالْلْنه ليس م     المَألش،جواز  ذه  

لوا بَ  هم أن يََتدعار. لكَ  يمكَنتوحْ الْسن بمَويدلالقرو  واواز ربط  بج

 ه،معارضَيدلَش  أه بوموازنتَ  دليََه،وبالتالِ يمك  النظَر في    .الفقيهل به  ذا  استد

أيع   اأما إذ  الفقهاء.الترجيح المعروفش عند    اعد  قوع  ناءً ب  بينها،ثم الترجيح  م   و

 ياع.الإا   ذ  والفش  نه لا تجوزع  ْكم فإصر م  العصور  العَ ء في ع

إذا   والمقَتر ،  المَدي ،ذي لهب أن يرده  قهاء في الفيهور ال  رأي  أبين  :يهاثان

والحنابََش فعيش  وال االكيش  الفقهاء الحنفيش والمذ ب يا ر    قدكان الدي  فَوساً. ف

جل، ونحوهمَا  َو ع المؤوالَي  القر ،س في  وَلف المدي  م  ان الواجب ع أ  إلَ

 ان.زيادة أو نقص نودبس المقدار المحدد  نف

إن استقرضت فَوساً ففََدت الفََوس  أرأيت»ام مالك: مدونش لإجاء في الم

تَي الفََوس  تََك المالك: ترد عَيه مثَل    ؟ )قال( قاليَْف  الذي أرد ع  صا

سََعش بفََوس ففََدت   هدت قََت. فَإن بعتَاستقرضت منه وإن كانت قد فَ

 عت بها الََعشالتي بفَوسك  ل  مث  ال مالك: لكقال( قضها. )الفَوس قَل أن أقَ

 .(1)  «ومئذ، وإن كانت الفَوس قد فَدت فَيس لك إلا ذلكين الناس يالجائزة ب

ْالَش الفََاد و َو   وسَه فيمثَل فَلك يقول: ليس لَه إلا  ن الإمام مااك  فإذا

 لء والرخص أولَ.مثَها في ْالش الغ  بأنه ليس له إلا  الكَاد فالقول

 
(1  )3/444. 
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ثَم   ،بدر مفَس    اً، و و يومئذته درا م فَوسضرقأإن    »وكذلك  دونش:وفي الم

 .(1)  ذلك«بدر م، فإن  يرد إليك ما أخذ لا غر   فَسمئتي  صارت  

بَاع بهَا ثَم أبطَهَا أو   َم  را أو دسَر فَوسَاً   »وم افعي:  الإمام ال   لاقو

 .(2) بها«أو باع   هاأسَف  سه أو دراهمه التيوَيس له إلا مثل فالََطان فَ

 وس ترتََترا َم أو فََ  دنَانر أو دبطَت معامََش مَ  نإو»وقال الدردير:  

 ص )فالمثَل( أيقا بزيادة أو نل خص ع  غره م  قر  أو بيع وتغر التعامل به

المعامََش   ذمتَه إن كانَت موجَودة في بََدتَت فيم  ترل ع   فالواجب قضاء المث

 .(3)  الحكم«لقيمش يوم  وإن وجدت في غر ا فا  َشالمعاممت( في بَد دع)وإن  

ولَو لم تكََد ولكنهَا   »...س:  الفََو  الكلم عَ   ع الصنائع فيوجاء في بدائ

 مثَهَا  الم َتري أن ينقَدلإيَاع وعَ   باع  يرخصت قيمتها أو غَت لا يفَ  الَ

ََدداً  ََرخص ولاع ََا لْن ال ََش  ن ََت إلَ القيم ََلء لا ي  يَتف ََلن جََوأو الغ ب بط

 .(4)الثمنيش«

َت فعَيَه صت أو غها رخنكلولم تكَد    »ولور :  وجاء فيها بخصوص الق

 .(5)  قَض«ثل ما  رد م

 ينظَر : لاقال  وجاء في فتاوحْ قا  خان يَزمه المثل و كذا ذكره الاسَيجا 

 .(6)القيمش  إلَ  

 
 .2/535الجَيل نح ع  م قلً ن(  1)

 .3/33  الْم(  2)

 .2/534لجَيل منح ا انظر:، 2/23لشرح الصغر مع بَغش الَالك ا(  3)

 .7/157، وانظر: فتح القدير5/242  (4)

 نائع.صلئع ابدا(  5)

 .2/59تنَيه الرقود  (  6)
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ََاد كلاقيَد ب الَيان: في غايش  »قال  ع  الاسَيجا  فقال:  ابديب  عانقل  د  وق

حَاوي قَال: طال  حسََيجا  في شرلإم الغلء، لْن الإمَارخص واع  ال  اْترازاً 

         ل كََد ولكَ  غََت قيمتهَا أو رخصَت فعَيَه مثَ تفََوس إذا لمال  وأيعوا أن

 .(1)  العدد«ما قَض م   

 ت ثلثش.  زامابإل  شلَقيم  يقول بالرجوعم اب  ررد م   لزوأ

 يعني-وضاً    والمثم  عرإذا كان الثمعقد  ال   َلَمتَايعين ف  : أنه لا لهوزأولاً 

طَ  و َو أع  ا أكثَر ممَاالعائد لْْدهمتغرت القيمش كان  ا  إذف  -القيمش  إذا تغرت

 ممنوع.

فقط أنه ذ ب والفضش  حْ الوأجر  : أنه أذا أبطل الََطان التعامل بالفَوسثانياً 

ا  َذو الَذ ب والفضَش. دي  بالفَوس أن يقضي دينه مَ   عَيهكان    ع  م لهب  

 .تزم بهاعمَش لم يَداد دينه بزم المدي  بَدي إلَ أن يَيؤ

أو الموازي  بأنقص أو أوفى،   برأك  ل بأصغر أوأبدل المكايي  : أن الََطان إذالثاً اث

 لثَانيفع باع الَدئاوأن ع  الََ، ركان أصغ وإن خرلْأنه ليس لَمَتاع إلا بالكيل ا

 .(2)ه نطلاء في با لاخفو ذا مم  أكبر.أيضاً وإن كان  

و َو يَوم   وسَاً،فَ  ا َمن مَ  أقرضَته دراب  أ  زيد أ  »ذكراب:  الحطوقال  

لم ترد إليه إلا عدة ما قَضت وشرْكَ  غَر   صارت مائتينائش بدر م ثم  قَضها م

 .(3)  باْل«لك  ذ

ََر عَ   َذه   يختأي شرن  ان أاَْل فيَه بيَغَر ذلَك بْك   له: وشروفق

    قيمَش، ا  عَ  رد الء كَان الارَترسوا  ل،اْب  -رد المثل  -  القاعدة الشرعيش و ي

 باْل.  غر ذلك فكَه أو الََع أوحْ سعر الذ ب،  وتَمأو بطريقش الربط ب

 
 ق.لمصدر الَابا(  1)

 .5/119يش الر وني ْار(  2)

 .4/341موا ب الجَيل (  3)
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إذا فَتقرر أن القر  الصحيح يَرد فيَه المثَل مطَقَاً،    »وقديوْي:  الَ  لوقا

نس، سَواء زادت قيمتَه لك الجم  ذ  رْلرد  س فالواجب  ه رْل فَوتر  مناق

ورة الَنقص ََم ... وأمَا في صَ  كالالقر فإن الزيادة، رةقصت. أما في صوأم ن

 بَه،ان المعامََش طفأبطل الَََأقرضه نقداً، الروضش( م  زوائده: ولو ) في فقد قال

 نه.الله ع  فعي ر افَيس له إلا النقد الذي أقرضه، نص عَيه ال 

 .(1) أولَ«ص قيمته م  باب  مع نقله، فإبطاع  كان  ذا مفإن  

لَه غَره بحَال   و أقرضه لم يكَ باع به أَطان ما  أبطل الَ  وول»وقال الرملي:  

فقيمتَه وقَت   ، وإلاوجَب  مثَل  هقد ولَن ففإ  وجوده،ره أم زاد أم عز  سع  نقص

في  ريشَلمصََالَديار ااننَا في مالمطالََش، و َذه المََألش قَد عمََت بهَا الَََوحْ في ز

 .(2)  الفَوس«

خصت أو غَت أو ر،  هارد مثَ  مها وجبلم ور  الفَوس إن  إن»  لَهوتي:ل اوقا

 .(3)  دت«َك

و َي نصَوص وس لدحْ المذا ب الفقهيش.  َفلافي    ا ر العَ ءي ذا  و رأي  

أو   القَر ،لَس فيها ع  أن الفَوس الثابتش في الذمش بَََب    لا  واضحش،ش  صرو

ها غََت أو رخصَت، و َو ثَم إلايس له أنه ل خر،مؤأو صدا    جل،ؤم  بيع  مث

قَولان إن مالكاً وال افعي يل  ب  ْنيفش.ومذ ب أ     ،وال افعيمالك    نص الإمام

والَرخص   الش الغَلءكذلك فهو في ْش الكَاد. فإذا كان الْمر  لاْذلك ْت  في  

 سعار.توحْ الَْوعَيه فل لهوز ربط القرو ، والديون بم  أولَ.م  باب  

 
 .1/97تغر المعامَش  عندادلش جالمقطع   (1)

 .3/412نهايش المحتاج   (2)

 .6/442. وانظر: المغني 3/315ك ام القناع   (3)
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 نَب لهم القول برد القيمش.  الذي َ ء عال التحرير أقو: ثالثها

        لقَر ، مَش الفََوس في اه بَرد قير مَ  قولَلْ  يوسَب  نَبالنََش لما  -1

ر كتَب عنَه أرَه  هوورخصَها، لم تَرجَش في ْالَش غَلء الفََوس  ؤلمع ايوأو الَ

اع نقََت إيَ  صَنائع. بَللوفتح القَدير، وبَدائع ا  والهدايش،  كالمََو ،،  شالحنفي

. (2)  ه الاسََيجا ، وكَذلك نقََ(1)اه عَ  رد المثَلوصَاَْمَام  نهم الإنفيش ومالح

ََألش كََاد م  فييفَش  نيوسَر لْ  ْ   َو والفَش أ ذا ال أن  كرته في  والذي ذ

 (3)  .القيمشأبو يوسر عَيه   الق  قر ، ْيثلتي الَيع والالفَوس في ْا

قََض قَل اليمتها  قصت ققطع ولك  نكَد ولم تنتلم    »فَوجاء في فتح القدير:  

ت ا وازدادََت قيمتهَغ  لَوالَائع، وعكََه  ع  ْاله بالإياع، ولا يتخر    الَيعف

كَان وقَت   بالنقد بذلك العيار الذي  بلاويطي  يتخر الم ترع  ْاله ولا    فالَيع

 .(4)«عالَي

 نأو َو  دت،َكفيه: بعد أن بين رأي أ  يوسر في  إذا باع بفَوس ثم   اءوج

لم تكََد المََألتين ييعَاً إذا   »وفي   َذا:بعَد    . قَالعالَيَ   يفََدلقيمش ولاعَيه ا

 دالعَد عَيَه أن يَدفعيَطَل الَيَع و و رخصَت لاتها غَت أأن قيمر  س غالفَو

 .(5)منها«ذي عينه  ال

ولكنهَا رخصَت قيمتهَا أو غََت لا ينفََ    د تكَلم  ولو»  لكاساني:ل اوقا

لقيمش  هنَا، لْن إلَ اَتفت  يولا    داً،عد  ن ينقد مثَها  الم تري أعالَيع بالإياع و

خص وقَد را م قد تَرترحْ أن الدألا  نيش  الثمبطلن    بيوج  الرخص أو الغلء لا

 .(6)  «نأث ا  و ي ع  ْاله تغَو  

 
 .5/242دايش مع فتح القدير، بدائع الصنائع ، اله157و 7/155دير  لقفتح ا(  1)

 .2/60رقود  تنَيه ال(  2)

 ، الَدائع.ايشالهد ،دير، لََمر قندي، فتح الق3/47، تحفش الفقهاء 30و14/29  المََو  (3)

(4  )7/155. 

(5)  7/157. 

 .5/242لَدائع  ا  (6)
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     ه رد مثَل أو غََت فعَيَ  خصَتا رد ولكنهَلم تكَ  »ولو  :ويقول في القر 

في   لفهَ د بيان خلمه بعه، لْن كم وصاَْيابين الإم  ي. أ(1)  خلم«ما قَض بل  

 لكَاد.الش اْ

 ك الفََوس لمت تََكََد س ثَمعشرة أفَقر   است  »وإن  وجاء في المََو :

 مَد روهَ  اللهوقال أبَو يوسَر ومح  ساً اييفش ق  ْن قول أإلا مثَها في  يك  عَيه

فَوس   الفضش استحَاناً لْن الواجب عَيه بالاستقرا  مثل المقَو    م  قيمتها

مَألش الَيع فيتحقق عجزه ع  دليل  نيش بمر الثيفوت وصلكَاد  م  وبعد ا ي ث

ثل طع المال فانق  ذوات الْمثر  ريئاً م  لو استقته كقيم  َزمهما التزم في  رد مثل

ثمنيش لا تنعدم بذلك الش  ت لْن صفذا غَت أو رخصي الناس بخلم ما إأيد   ع

 .(2)  يع«الَفي عتبر ك   ذلك غر موولك  تتغر بتغر رغائب الناس فيها  

و ها  َالفََوس ورخصَ  با يوسر يقول بالقيمش في ْالش غلءأن أ  ي ذكرذوال

صَل مَ  و أ َوهيد،  م ال َ  لَحَاككتاب المنتقَ  نقل  ذا ع بدي ، وقد    عااب

. والَذي يظهَر لِ أن نَََش (3)ََ   لحا  محمَد بَ   نفيش بعد كتبأصول مذ ب الح

 يأتي:لما   .ل نظرخصها مح، أو رلش غلئهاالفَوس ْا القول لْ  يوسر برد قيمش

 رخصوال  غلءش الالمثل في ْالكثرة عدد ناقلي الإياع ع  رد -1

الحنفيَش في الكََاد،   مخَلي قصرت  ل، والتلتي نقَت رد المثلكتب اأن ا-2

لرخص  ي المعتمدة في نقل مذ ب الحنفيش. يقول ابَ  واء لش الغل تذكره في ْاولم

رك  إلا إليَه، ولا ولا يَلفَه،  ا  يخيعمَل بَ  »لا  :  لَسرخسيع  المََو  عابدي :

 .(4)  عَيه«  يفتي ولا يعول إلا

 
 المصدر الَابق.(  1)

 .30و24/29  (2)

 .74صيش المذ ب عند الحنف(  3)

، 21، صذا ب عند الحنفيََشم، وانظر: الم1966- 1386َلحََي، سنش  الطَعش الثانيش، م الَا  ا  1/70ر  حتارد الم  (4)

 .علي يم أود لَدكتور محمد إبرا
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 اهورخصَ لئهَاْالَش غ  وس لْ  يوسَرقيمش الفَ  القول برد  نََش  لْنو-3

الفََوس َْال كََاد ا مَش  قي  قَول بَردْيث عَل في العار  مع لازم قوله،  يت

 ذا مَ ذكَر  َوقَد    الثمنيَش،ل  رخص لا تَطلبَطلن الثمنيش. وفي ْالش الغلء وا

 هم م  فقهاء الحنفيش.نصوص  نقَنا

في غَلء أ  يوسَر    القَول إلَ   َذا  نَََشصحش  َيم بر  التَ: ع  فرابعها

وة ا  القَل به عَ  انخفَقياس الحكم الذي قا  يصح  إنه لاها، فوس ورخصالفَ

 إنو»  :ال السرخَََيقَلْن قوله معَل بَطلن الثمنيَش،    الورقيش،ئيش لَنقود  لشراا

ل أ  الفَوس لم يك  عَيه إلا مثَها في قَوتَك    كَدت  ثم  فَسشرة أاستقر  ع

لْن اً  نااستحََلفضش  ها م  ا  الله قيمتومحمد روهأبو يوسر    وقالاً،  قياسْنيفش  

وبعَد   «  فََوس  َي ثمَ قََووالم  لمقََو ستقرا  مثل االواجب عَيه بالا

 .(1)  ...«الكَاد يفوت وصر الثمنيش  

أو رخصها يَذكر السرخَََي ئها  لش غلفي ْا  لفَوسيش في ااء الثمنوبصدد بق

ما إذا   »بخلمقول:  عنه في  قابالنقل الَ  عقب  لله،  ار ومحمد روهقول أ  يوس

غائَب ر ربتغَ  تتغَر  دم بَذلك، ولكَ لا تنع  لْن صفش الثمنيش  ترخصغَت أو  

 .(2)  الَيع«الناس فيها وذلك غر معتبر ك  في 

بَل  ثمنيتهَا،ا  لا يَغَي  الحالعصر  يش فيقرقود الوئيش لَنوة الشرا َو  القو

فَل  عَيَه ءً وبنَا ،ائَين بَالربطالقَ  ْتَ    ذا،  لر فييخا  أْد  أث ناً، ولاإنها تَق   

 ه.فر  صحت   ع  ب لْ  يوسرالمنَوْتجاج بالقول  لايصح ا

ا نََب لْ  يوسَر مَ  رد قيمَش الفََوس َْال غلئهَا أو ن مَ: إخامَها

غلئهَا أو رخصَها ْالَش    و  . إن اه بََب منع الََطان له و ذكره غرأها،  رخص

 
 .5/242الصنائع  ، بدائع4/25، رد المحتار 158و 7/157لقدير وفتح ا الهدايش،، وانظر: 14/29و  لمََا(  1)

 .14/30المََو    (2)
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فَل الَََع، رخصَها مقابَل بالنََش ل يذكروا  ذاولم  ضش،الف  َش لَذ ب، أوبالنَ

حْ العَام ا بالمََتوحو ون  لديون،اوربط القرو     يلً لَقول بجوازدل  اذصَح  ي

 .  لسسعار

           وََه الله أ  يوسََر ر فقََول ََذا الاسََتدلال غََر صََحيح،  »إن: سادسََها

 عار، لْن مَ مَش الْسَن بقائربَط الَديو  ش له بفكرةعلق  ء( لا العَم     )أو غره

د قائمش الْسعار، وتقَويم النقَو  ضعووا  والانك التضخم  المعَوم بالَدا ش، أن  

ور ْادثَش لم تكَ  متصَورة في زمَ  أ  كَل  َذه الْمَ  ك القائمش،ع  أساس تَ

بَه يريَد  ن  كَ  أ يممش الفََوس، فإنَه لار بأداء قيسو يويوسر. فحين  يقول أب

بالاصَطلح الاقتصَادي   ار الحقيقيَشش الْسَعس قائمَرة عَ  أسَامتها المقَدقي

 .(1)  «عاصرلما

إن   م»ثَ  كلمَه:  له به،  ذا نَصعض م  كان يقول بالربط ْين قوب  مويعتر

        الَربط   راسَشركَ  إليهَا الاقتصَاديون وانطَقَوا منهَا في دالفقهيش التي    المواْ 

رم َلتصَلجش وايفيش المعا   ي في كوإن  ،ب  قريم  ولا  بعيدنَئ ع  ربط لا م   لا ت

ن أت فيها  ذه الحقَو ، الزمنيش التي    الفترةتهت  ن اند أبع  وقع،و ما  أْيال ما تم  

ل إلَ معرفش الربط أمَر غَر مَأمون لك في الوصوت د ع  ذلواضح أن الاعوم  ا

ات مقتضَيام  إتََنَد  تَييز بَين الحكَم عناب تفرقش و ون  شرعاً، ْيث كثراً ما تك

 .(2)  « اء العقدعقد وعند إنال

نقود الَذ ب والفضَش ب شطمرتَكانت  لمتقدمشفي الْزمنش ا  قع أن الفَوسوالوا»

وكانت ع َرة فََوس  ،ش َيش والفضيلَنقود الذتعتبر كالفكش  م ع  أساسها، وتقوَّ 

 
 5عََدد  الإسََلمي،لفقه ا ني، مجَش مجمعلعث تقي الدي  ا لْسعار بحث لَقا مش اَش وربطها بقائمَألش تغر العم(  1)

 .1862ص3ج

 .605ص 3ج ،8دد ع دنيالَدكتور روقي أود  القياسي،والربط خم تضال ،لميسالإ  الفقهمجَش مجمع (  2)
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 برن الفََس الواَْد يعتَالفضش، فكَا  ( مفي بعض العصورتعادل درهماً واْداً )

ا تهَيمة عَ  أسَاس قمقَدر   لفَس  ذه لم تك، ولك  قيمش االفضي  لدر مشر اع

  أن يتغَر اصطَح عَيها الناس، فكان م  الممكَرمزيش    شم كانت قي ش ، وإنالذاتي

نصَر  ح الناس عَ  أن الفََس الواَْد الن يعتَبر، بأن يصطَ  ا الاصطلح ذ

  يمكَ  وس، كَالفَ د برخصعشره، فهذا  و المرا كان يعتبر اعد معشر الدر م ب

اد رذا  و المَو م  الدر خمس    تبريعن  س الواْد الالفَن  َح الناس ع  أأن يصط

 .(1)  «بغلئها

 ا يأتي: دقيق، لمالكيش فإنه غرَر وني م  الموما نَب ل

وس الخلم جاء في بطلن الفَوس عند قول خَيَل )وإن بطََت فََصل  أ-أ

 .(2)المثل(  ف

لا   هنَخص والغَلء، وأد المثل في الَرجوب رفي و  الكيشوذكر الر وني رأي الم

مَ  كلم غر واْد    »اا ر   وني:رلاد. قال اَفي الك   الخلمن وإخلم في  ذا  

م الَابق محَه إذا قطع التعامل أن الخل  ءخري  منهموصريح كلم    ،المذ بأ ل  

بَو ذلك أصرح بَ  ومم   فل،أو نقص    تغرت بزيادة  اذَش، وأما إبالَكش القديمش ي

 .(3) لب«يد ب   سع

 دركََاد بقصَد  م في الوتعَيَه  ،شيمفي وجوب الق   هورْجش مقابل الم  كروذ

 هه قائََبَ  عَل  لما  أولَ،  الم هور  مقابلي أن  ر بادئ الرأه الحجش فقال: وقد يظه ذ

يظَم بإعطائَه فل  نتفع به،  م  خذلْ  به،م  أن الَائع إن  بذل سَعته في مقابَش منتفع  

 
 تغر العمَش وربطها بقائمش الْسعار.مَألش (  1)

 .5/118يه ْاريش الر وني عَتصر خَيل مع و(  2)

 .5/121ْاريش الر وني (  3)
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 ن ذلَك مصَيَشلْ  ه،وجه و الذي يظهر  ليس كذلك بل الم هور  به، ونتفع  ا لا يم

 .(1)ت به  زلن

لم ذلَك بَ  إذا    وينَغي أن يقيد  «قَت»  لَابقش:بعد العَارة ا  لر ونيول اق  -ب

ََش ود العج كَر منفعش فيه لوْت  يصر القابض لها كالقابض لما لا  جدا  كيكثر ذل

      الََاْثين   ثَر مَاَ  ك  قال ال ي  محمَد الََلمي  ...  (2)المخالر    ي عَل بهاالت

قائَين بهَا، و َذا غَر يؤيد ال  وبالقيمش أ  ني يقولأن الر و  -نصء ع   ذا البنا-

الانقطَاع، أي   القيمش في ْالَشمَزماً لَقائل ب  حثاً ذكره بإن     الر ونيصحيح ، لْن  

  عَتَه ينَغَي عَيَه أن يََحب عَ  ءً وبنا  الانقطاع ،  الشْبالقيمش في    يقولأن م   

 .التي عََل بهَالعَش الوجود  ،داً غر كَراً جالت  إذا كان  -مشبالقيلقول  أي ا-مالحك

لا فائَدة منهَا   لكبها فكذ  التعامل  نقطاعلما كان لا فائدة م  الفَوس عند اأي أنه  

فيَه. دة لا كََر فائَ كَراً ْت  إن القَابض لهَا كالقَابض لمَارخصت رخصاً    إذا

 .(3)له  بإبطالقول   ذا ا  ل  ذا إلزاماً لَمخالر ثم كر ع عوج

انقطَاع الفََوس، في ْالش  شبرد القيم م  يقولني ع    ولرذكرناه رد ا  اد ميؤي

بأرَد مَ  يس  ر الََائع  نَا  لَو»  ، فقال:د الصائغالحميو م اب  عتاب وعَد

ََائع، ونحَو َدفعَه لصاَْه قَل أن ي  َعش ... معين مثلً ف ت بيدر م  باع س 

، ي َترراعَوا َْق الملم يَْق الََائع و عَواارأنهَم ة مَع ذلك م  المَائل الكثر

ا مَع أنهَ  ،تهمالفذه العَش التي اعتمدوا عَيها في وَوا إلَ  تفاعه لم يَتام وأتَوالإم

وابَ  عتَاب ومَ  وافقهَ  دليَل مَ  ان لَصائغ في زمانهم فَو ك  ةجودوكانت م

 
 .5/121 يش الر ونيرْا(  1)

 المصدر الَابق.(  2)

ََ  تأبََو غََدة، الاتجا ََا رعَََد الَََتاحََث الََدكتور   بي عملَلاار د المختال ي  محم  تعقيب(  3) رعيش لمعالجََش َال 

 وال ي  الَلمي مفتي تونس، و و فقيه مالكي. .3التضخم ص
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وقَت  وجَوداً ، أو ْدث سَب لما قَالوه لم يكَ  مو قياساع أسنش أو إي  كتاب أو

التزمَوا   يذلإمَامهم الَ  شخالفَفي المذر  م عَئمش لكان لهَالْ  م فم  بعده م امالإ

 .(1)  «لهم  عذر  أما مع انتفاء ذلك كَه فل     ذ َه  م

يش م  أنه يقول برد القيمش في الفََوس  ي  الإسلم اب  تيملما نَب لوبالنََش  

 ل نظر م  وجوه:فهو مح رخصت،غَت أو    اذإ

 ْالَشس  قيمَش الفََو كتََه قَولاً بَرد  ميَش فيتيب   سلم ا ي  الإللم نجد  -1

 أو رخصها.ا  ئهغل

تيميَش لإسَلم ابَ   ا  ما ذكره ال ي  أبو بطين ليس فيه التصريح بأن رَي -2

كَلم فهمه مَ  ع عدم تحريم الََطان. وإن  الرخص مرد القيمش في الغلء ويرحْ  

 .فيه  َس لضحاً لايورد نصاً م  كلمه ْت  يكون وا م. ولمسلري  الإ

 َذا   دوا في نَََشمَتاع  ي  قَدالم ام     تَعه   با بطين ومْيث إن ال ي  أ-3

 مفَردات الإمَام ع و  المحرر،  ع  كتاب شرح  القول إلَ ري  الإسلم اب  تيميش

 ذهدلالَش  َََين مَدحْ  َننقل  ذه النصوص مَ  أصََيه ، ونناق َها ليتف  أود.

 .عدمه  م، م الإسلالنقول ع  نََش  ذا القول ل ي   

 ال ناام المفردات:ق

 ياد القدر أو نقصانها ازد  في لا    ا َ ي بطلنه َف ش  َ م قي والنص بال 

 را َ   ع  ارَ ري  صَ   كدانق ع  أْرحْ   بل إن غَت فالمثل فيها

أوَد( فَي  إذا لنص في رد القيمش إن  ورد ع  الإمام )أن ا  »يعني  قال ال ارح:

قَاء متهَا أو نقصَت مَع بت قيدزاا    إذلا فَي  طَها الََطان فمنع المعامَش بهَا،بأ

 
 الر وني.ْاريش (  1)
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فَرد مثَهَا سَواء غََت أو رخصَت أو   لهَا،  نايم الََطوعدم تحر  بها،ل  التعام

ت رنق فصَارة بَداَراً بَأن كانَت ع َو الرخص كثَان الغَو أء كسواكَدت و

أرََه فء إنَ  تغَر الََعر  لم ودث فيهَا شَ  أو قَيلً لْنه  وعكَه،عشري  بدانق  

 .  (1) «غَت  صت أوإذا رخالحنطش  

 جَيه  قر  عال ياسقال: ق ميََشم فَتَ  تَيَوريَ  الإسََل 

  َا الخََق والإعتوعو  في  والطَرد فَي الديَون والَصَدا   

 ل اختصَاصبو ذا َْرا ونح لصَح ع  القصاصصب واوالغ 

 المحرر: قياس ذلك أي القر  في   حشر  »في  تيميش:  أي قال ري  الإسلم اب 

  مَ الَديونييَع    في  يمتهاوقَنا برد ق  وْرمها الََطان  فَوساً   وسرة أان مكإذا ك

  «اص والكتابَشصَقالمغصوب والصَدا  والفَداء والصََح عَ  البدل المتَر و

 .(2)  انته 

ذكَره نَاام المفَردات، تَاب شرح المحَرر، الَذي  فقول ري  الإسَلم في ك

في   لقيمَشبَرد ا  منصَور الَهَوتي واضَح في أنَه يقَول   حه رارْها ال َيووض

ر ا عَ  َلا يقصَ  ا، لكنَهالَََطان لهَ  ْالَش تحَريم  والدرا م المكسرةلفَوس،  ا

المغصَوب تَر، وم  بدل الميع الديون ي  هاوقيمش المَيع، وإن  يقيس عَي  القر ،

ب ذ  المَبينه وبَينفالفر     والكتابش،ح ع  القصاص،  ، والفداء والصَوالصدا 

المَيَع. لتي القَر  وقيمَش في ْاش يمبالق القولقصرون عند الحنابَش، أن الحنابَش ي

 نه.عَيها ما سَق بيا  م فيقيسري  الإسل  أما

 قال ناام المفردات:

 نَوع ليَس بالخَفَي بنَقَص   ي  في المثََََش  قيم وخَرج ال 

 خوم انتظار الَعر بالتقا  واختاره وقال عدل ما  

 
 .2/388 أودالإمام بشرح مفردات  ال افيات لمنحا(  1)

 الَابق. صدرالم(  2)
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منَع   رة إذالمكَََا م ان الدرنص في القر  ع  أ  »وقدحرر:  الم  قال في شرح

والقر    كذلك في الغصب  تار المتَفج في سائرخفيواجب القيمش  تعامل بها فاللا

المَراد   يس  َو المََتحق وإنَ عيب فإنه لالشيء المعيب  راد  فإنه معَوم أنه ليس الم

ذا أقرضَه أو غصََه . فَإاان قيمتهَقصَن  والْنواع لا يعقل عيَها إلا  النوع،عيب  

لقيمش، ا  لَقصاً فرجع إ ع  أخذه نافل لهبرالنوع    و نقصته فهصت قيمْعاماً فنق

القيمش   ع اختلمأما مه  وإن  يت ثلن إذا استوت قيمت  دل فإن المالينعل ذا  و او

 عَ ا    المعين إفلس المدي  وعيَب العَين المعينَش خروجهَ تَاثل، فعيب الديفل

هَا، قَال: ا كعيَما نقصَانهوأ  بالحقيقش،ها  أما الْنواع فل عيب فيوقص،  بالن  المعتاد

عَ  القصَاص مثَل والفديش والصَح    والصدا   م  الثم    ديج في ييع الويخر

 .(1)  « نذلك ك  في الْث

ن النص ع  الإمام أود أن الَدرا م سلم الَابق،  و ألإم ري  اومعن  كل

   ردالمقَتر  ن التعامَل بهَا، فالواجَب عَ لََطاات ثم منع  كسرة إذا أقرضالم

المتَفَات   رقيمش سَائ و رد الو  كمع   ذا الح  ميش أنه يتخرجتي  اب   ويرحْ  قيمتها.

ا لم يمنَع أنَه إذ ومَهمفهو. امَل بهَاان التعكل  ذا في ْالش منع الََطب.  كالغص

فإنَه » فيقول:  ،تخرلههثم يعَل ل  المثل.و و رد  مل بها يَق  الحكم ع  أصَه،  عاالت

 امَاً،ْعضَه أو غصََه  إذا أقرعيَب ... فَيء المَب ال َراد عيَمعَوم أنه ليس الم

ورأي   القيمش«ه ناقصاً فرجع إلَ   لهبر ع  أخذلفص النوع  ه فهو نقتمقيفنقصت  

ام سواء في ْالش القر  أو الغصَب،  نا خاص بالطعرد القيمش  م في    الإسلري

يقيَد   أن ، ويمكنحمل كلمه ما لا وتمليمك  أن   نا ولاالفَوس    لْنه لم يذكر

ييَع   ذكَروا في  يمَش فَي قلا  ذلك إذا نقصَتوكَ»  ليل قوله:يات، بدذلك في المثَ

 «.المثَيات

 
 .2/392،391 المنح ال افيات(  1)
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نَ  و المََتحق وإفإنه لَيس  َين، لشيء المعراد عيب اوما ذكره م  أنه ليس الم

يمكَ    قول«ال  » ذاا.  هقيمتإلا نقصان  والْنواع لا يعقل عيَها    ،المراد عيب النوع

ولكَ   نقَص القيمَش تعَويض فيالإسَلم يَرحْ ال ن رَي يرحْ أبه م  أن يتعَق  

عَ    لْنه بصدد الَرد  ،لََطان لهابََب تحريم ا  شميصان القع  نق  ولعمكلمه م

ان ع  نوع معَين مَ  الَديون و َو حريم الََطالكَاد بت  لشالرد في ْا  م  قصر

 نواعذه الْد في  عيَاً ووجب الر  َادالك  ل إذا كانوقفهو ي  والقر ،الثم  المعين  

رنا َْصَصَحاب  كَره الْذ   رنا الرد فيَلْننا إذا ْص  الْخرحْ  فيجب في الْنواع

ود التَي ه، أي النقَكََ  نَوعالعيب في المعين و و ليس كذلك بَل  َو عيَب في ال

 .(1)  «نمها الََطاْر

الَذي  لم   ،الحنابََش  مَ   ورب  كان  ذا رداً ع  القَا  أ  يعَ  ومَ  تابعَه

 م كَان في ن الَرواج عنَد، لْ(2)رواجمع وجود الَ  ودلَنق  ََطانريم اليعتبروا تح

 لََطان عيَاً في النقد.يعدون تحريم ا لنيش، فر الثمراقتاس

تحَريم الَََطان لَنقَد  لْنه يعد  ،الفريق ذا  لم رد ع   سالإفَعل قول ري   

 القيمش. عيَاً فيها يوجب

لقيمَش. بَل ذكَر افيه    ، وليسلن التعامل بالنقداام جاء في بطنلإن كلم ا-4

 فقال: (3)لم ليس فيها  أن الخ  نص ع 

 لا في ازدياد القدر أو نقصانها                    ا نهبطل ش في  القيم ص ب نال و 

 
 .558ص قديش  نال  الْورا(  1)

 .6/442المغني   (2)

 .552نقديش ص للْورا  ااأْكام (  3)
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 لَيس  ، يتََين أنَهودراستها    الإسلم،قول ع  ريم  نسَق  وبعد عر  ما  

 إذا رخصَت  القَر ،  أو  ش في الَيَعماب  تيميش برد القي  قول ل ي  الإسلم   ناب

مَل بهَا. اعلتطان انع الََمو  أ  بطلنها،وله بهذا في ْالش  وإن  ق  غَت.و  أ  الفَوس،

، لمغصَوبتََر واييَع الَديون، مَ  بَدل الم  -والحالَش  َذه  -وانه يَحق بهَا  

 الصَح ع  القصاص، والكتابش.ء، وا ، والفداوالصد

مهَا ة فحرَوساً أو مكسرأقرضه ف »وإذا: ميشيوجاء في المحرر لمجد الدي  اب  ت

 .(1)  «ا وقت القر تهه قيمن. فَلََطاا

فقهاء الحنابَش المتأخري  ذكروا قول ري  الإسَلم    م  ثراً اه أن ككرنيؤيد ما ذ

 يمَش ، يقَول الَهَوتي في القَر :قال  في  يقول بالرده أنه  كروا عنولم يذ  في المَألش ،

 و تغَر، وللا فلزون وإالمكيل والمومثَياً و و  كان  إن    افإن رد ا عَيه لزمه قَوله »

ل يَزمَه قَولهَا لْن فَ نَتأو عفابتََت  نطش) ولو ينقص ( ما لم يتعيب كحه  سعر

 سرةدرا م )مك  ( يك   وساً أوقر  )فَعَيه فيه  راً لْنه دون ْقه )أو( يك  ال

اس ع  تَرب الن  اتفق  سواء  ه) الََطان( أو نائَ  فيحرمها( أي يمنع م  المعامَش بها

ش( عَ  قيمَقَولها )فَه( أي لَمقَر  )ال  مه يَزيب فلكالع  لْنه  أو لا  المعامَش بها

باقيَش أو اسَتهَكها ( سَواء كانَت  قر ذه الحال ) وقت  كسرة في  لماو  لفَوسا

، ، والمغ ورَش إذا ْرمهَا الَََطان كَذلكاً لً أو كثَرا قَيصت قيمتهوسواء نق

كََدت صَت أو ها غََت أو رخوجب رد مثَ  رمها ولموعَم منه أن الفَوس إن  

 َم ارد  أقرضَهكَ  لَو  ضَل  غر جنَه إن جرحْ فيها ربا ف  م ذلك    قيمش  وتكون

عكََه لفضَل ) ومكَورة فحرمها الََطان أعط  قيمتها ذ َاً، ْذراً مَ  ربَا ا

هَا فضَش )كَذا( ر مكَورة فحرمها الََطان أعط  قيمتنانَو أقرضه دَه( فبعك

 
(1  )1/335. 
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نَاً في عيناً مان ثمالََطرمها التي ْأو المكسرة   انت( الفَوسلو كر )  والحكم المذك

الَََطان أو رد   ْرمهَا  مَيَع ْتَ   عَ عقَد    في وقَت  ائععقد بيع لم يقَضه الَ

وكَان نَه  رام أخَذ ثمأو تَدليس و   شر  الم تري مَيعاً لعيب أو خيَار مجََس أو

أن جَرحْ   جنََهغر    الََطان فَه قيمتها يوم عقد م   فَوساً أو مكََرة فحرمها

... ومتَر م  غصب ونحَوه ر  و  خَون كعالدي  سائر  ، وكذاه  ربا فضل  بين

ليَه ال َي  تقَي الَدي  قَال: وإذا كَان المقَر  بَََد إ ار  أرنحو ا كة ووأجر

 فر  واجب ع  أصَنا: القيمش؛ إذ لافالالََطان.    به في سرة  َشامالمطالَش تحرم المع

 ثمنَاً   ش كَان الذمَط أن الَدي  فيان إذ الضَابالمكأو    نبين الكَاد لاختلم الزما

 .(1)  «م ث  ر غرفصا

  الإسَلم يقَول بالقيمَش في ْالَش يرَن  رنا أق أن ذكسَ  و ذا النقل يؤيد ما

القَر  والَثم    بَدلنابَش ع     قصره الحينب  تحريم الََطان لها في ييع الديون،

مَع بقَاء نقص القيمَش  ليسإذ  ؛دة التي ورد ذكر ا توضح المقصودالمعين، والقاع

 .نيشالثموصر وجود  ياً لمل مَغالتعا

لْن الَهوتي قَال: كَ   الإسلم، ي لم را م  كأنه  الظا ر  المذكورة،والقاعدة  

ذكور و َو ب مجع إلَ أقرفالقول را   ا،ذكرقال: ثم    .أرار إليه ال ي  تقي الدي 

ابََش متأخري الحنفهم م   كانت م  كلم الَهوتي فهو أولَ ال ي  تقي الدي . وإن

 .(2)َنيش  رر الب الدم صاْقل عنهالذي  ن

رده المقَتر  بعينَه لَزم  نإفَ بدلَهََْب  ه»ول ويقول ال ويكي: في القر 

اً فيحرمهَا قدمكسرة أو نوساً أو  ك  فَأو ي  قَوله إن كان مثَياً وإلا فل ما لم يتعيب

 
 .315و 3/314ك ام القناع (  1)

 .553لنقديش ص اأْكام الْورا  (  2)



75 
 

نصَاً وكَذا قر     ل وقتضم  غر جنَه إن جرحْ فيه ربا فالََطان فَه القيمش  

 وغَت أ  مها بلور  د مَيعاً وأخذ الثم  وإن لمريع أو  ع في بالَائقَضه   لم يثمناً معيناً 

... رخصت رد المثل قال أبو العَاس وقياسه سائر الديون كصدا  وعو  خََع  

 .(1) «اص ونحوهصقصَح ع   غصب وو

ََدع، اْب المصوم  الحنابَش م  يهتم بآراء ري  الإسلم كصاْب الفروع و

   .(2)خص  ء والرالغل نه فييئاً ع يذكروا رومع ذلك لم

م منصب ع  تحَريم الَََطان لسي  الإرأي ر أن وبعد النقول الَابقش يتَين

 الرواج.  لك معدخل في ذالقيمش    وليس لنقص  والفَوس،  المكسرة،لَنقود  

عيَب الَذي لمَع أن ا الَديون،و يناق  الحنابَش في قصر م ع  نوعين م   و

ع  أن ري  الإسَلم ال ارح  لناام، ولا  ينص اه لم  ك  أنهما.  في غركروه لهري  ذ

يؤيَد  َذا أن النقَد مَع بقَاء   التعامَل،مَع بقَاء    شمص القيفي نق  ويضعيرحْ الت

لربَا و و الوقوع في ا  قيمته،د  م  ر  يمنع  فيه مانع  ه،متقيو انخفضت  التعامل به ول

ن ولْ الفََوس،ا في ربَه يرحْ وقَوع النلْ بهذا،يقول  نولا يمك  ل ي  الإسلم أ

ش م  خلم ميقد القان لَنََطللك فيوجَون في ْالش تحريم اون في ذالعَ ء وتاْ

النقد تقر  لا يمك  أن يَلا بد منه، و  التغر في النقود  ولْن  ،لئل يَزم الربا  ،الجنس

  ب والفضش.ذْت  في ال  الَداد،ع إلَ يوم  ر واْد م  يوم الَيع  سع

 يأتي: ع  الفَوس لما  نقديشا  الالْور  اس: لا يمك  قيساً ساد

ْت  إن   العالم،د في ييع دول  يْقد الو ي النصر  عالنقود الورقيش في  ذا ال-1

ه ائً  بهَذدي وَْده قَقَي الور  النبقو  لَتَادل،يطاً  الذ ب والفضش لم يعودا وس

 
 العَمََي،ث الَحََ  صََور بمركََزم  ال ويكي،  مدأود ب  مح  هاب الدي ل   ،حفي الجمع بين المقنع والتنقيالتوضيح  (  1)

 .454 النقديش ص لْورا ا ر: أْكموانظ /أ137، لوْش َليفقه ْن ،98 م، رقبجامعش أم القرحْ

 المصدر الَابق.(  2)
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 لامَيتعمَا    »أدنَ   لم وفتح الَين  يلين  الفَوس يع فَس، بَكون اب  المهمش.

 مََيً ،  ناوديش  َََش، وفي مصََر والََودالَع  فيو  قرراً،ويَم  في ال ام    (1)  «به

 بيَزا أو بََيطش، وفي وفي المغَرب والجزائَر بق َش،وفي الَيم   فَََاً،   ارعال  وفي

ع مَثَم صَارت عمََش مََاعدة    .(2)اً  بنََريكَا  إنجََترا وأماً، وفي  خمااليونان در

 بونيضر  زاء  ذه المحقرات نحاساً ون بإلهعَ  »ي:  يز. يقول المقرالدرا م والدنانر

كَاد يوجَد منهَا إلا اليََر،  يلاوذلَك، ء  اً( لشراسومنه قطعاً صغاراً تَم  )فَ

، (3)  «قَط    أْد النقَدي م بمنزلش  يلم   ذه الْقاتقم أبداً في شَء    ومع ذلك فإنها لم

بعَض في  حتسَلميش ، فأصََءخر م  الدولَش الإ  واختَر رواجها م  إقَيم إلَ

 الْورا   هيَْال لم تصل إلَ مَا وصََت إل  لع  ك  لكنها  ،يم م  أعز النقودلْقالا

، لا مَ  ْيَث قَولهَا   ذه العصور، لا م  ْيث انفراد ا بالنقديَش ، وفي    شلنقديا

 مَ  ْيَث المَدة الزمنيَش، فهَي لا لعالم، ولاييع دول اعمومها في  ولا م  ْيث  

دنَ  ، ح قياس الْعَ  عَ  الْ يصَذا لاوله  ،هايع  أن تتفو  عَتَاويها ، فضلً 

وز أن يكَون الْصَل انيَاً، لهَ لاكَ   .   فرعَاً عَل لهعل الْدن  أصَلً ، والْف

 والفرع قطعياً.

لْْكَام، في ييَع ا  ذ ب والفضَشبالَ  يَحَق  ل،تقمَر  النقدي نقد  الو-2

أ    عند  وسلْن بالفَ  حش،الصحيصول الإلحا   ألحاقه بالفَوس لا يَتقيم ع   وإ

س َْال وََينَب له القول برد قيمَش الفه الذي  و و الفقي  –أ  يوسر  و  ْنيفش،

انه  -ائهلغا أو  صهرخ ْالَش الَرواج ا في  وصفاً يمنع م  الإلحا ، و و أنه  يعَدا

ن إالفََوس فَ  »وأماركش:  َألش رأس مال ال صنائع في مَبدائع ال  في  عروضاً. جاء

قَش وإن كانَت ناف  لْنها عَرو .  بها،اربش  لمض اوز الشركش ولاكانت كاسدة فل تج

 
 .14/193المجموع (  2( )1)

 .كرملي، لَوع مع النقود العربيش والإسلميش، مط75َو 74بك ر الغمش ص  شإغاثش الْم(  3)
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 وفي الهدايَش: .(1)  يوسَر«  ش وأ يفَعَ  أ  ْن  ك في أرهر الروايش الم َهورةفكذل

والمضَاربش بهَا ش  ركَال   وز تج تعالَ لاأ  يوسر روه  اللهو  وأما عند أ  ْنيفش»

 .(2)  سَعش«صر  تن ثمنيتها تتَدل ساعش فَاعش ولْ

 

 :و بمَتوحْ الْسعارلَربط بالذ ب أ لمانعيندلش اق ش أمنا :المطَب الثاني 

المثل ينَاق  بَأن    ت تر  التي  لْْاديثا  ع   ناءً ربط بلَ  يننع: إن منع الماأولاً 

 .(3)المثل يتحقق بإعادة القيمش الحقيقيش  

لمنَع عنَد م   عََش اعَويض لم تكَمنعَوا الت  الفقهاء الَذي ويرحْ الَعض أن  

ش في ذمَترتَب مَا ي ي نه لَديهم، أ  لعدم ثَوت موجب ضكإفضاؤه إلَ الربا، ول

مَش قينَه الأم أ أو القَر (   ،الَدي  مقَدار  )أي  ي،المدي   ل  و ال كل الصَور

قَاً أن سَداد الَدي  وفإذا قيَل بَ  »بأنَهويضير صاْب  ذا القول:    ،(4)الحقيقيش  

لاسَميش يعَد الربا، فإن سداد ا وفقاً لَقيمَش قَيل اقود يعد م  قيقيش لَنلحلَقيمش ا

الَش  ْفي  كَمالنقصان يتَاويان م  ْيَث الحة أو  لزيادن الْ  قَيل الربا،  أيضاً م 

شر  في القر    »وإن  لقول ب  ذكره اب  قدامش:ا  ب  ذاد صاْ. ويَت ه(5)  «لرباا

ه إلَ فَوات فضائبا لم لهز لإفيه الر  ريلهان ذلك مما  نقص مما أقرضه، وكأن يوفيه أ

يخَالر قصَان    النرَ َثل فيقتضي الم  . ولنا أن القر فيه.   الم ثَش في   ي شر

 .(6)  ادة«زيالمقتضاه فَم لهز كشر   

 
(1)  5/59. 

(2)  7/170. 

 ث الْول.ميش في المَحقيقيش، والاسالحلقيمش عن  امق بيان ، س24َلْسعار صاملت بتغير اربط المع (  3)

 .375الدي  صات في قيمش التغرار ءث(  4)

 .377َابق ص المصدر ال(  5)

 .6/439ي نالمغ (  6)
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 تي: يأا ك ع   ذ والجواب

ح، ومَ  نافََش القَول ََش لقولهم إن المراد بالمثل القيمش الحقيقيش غر صحيبالن

 اتفَق،  وكَيف جزافَاً،لا ينَغَي أن تطََق  الإسلمي،قه َب لَفي تنالت  الراء  إن

وقواعَد ا، كَ  لهَب أن يكَون يعش،  الشر  لنصوص  ن خاضعشوإن  لهب أن تكو

بين الفقهَاء الحنفيَش والمالكيَش   وقد  بيش.العرعد الَغش  اولقضعاً  وي خالَغا  رالتفَ

    عَ  تفصَيلأو العَدد.    الَوزن،  أو  ل،بالكيَش أن المثَل يتحقَق  وال افعيش الحنابَ

ويم َب تقَدله بحوتعايء،  َا توافق مقدار ماليش ال م  »فهي. وأما القيمش:  (1)  بينهم

لا يَدخل أنَه ش، ولقيمالمثل وا ينب َراً قاً كفر اب نوم   نا يتضح أن   .(2)  المقومين«

زن، ل، والَو  معَاير دقيقَش، الكيَأي منه  في مدلول الخر، لْن المثل قَائم عَ

 .ع  التقويم، و و التقدير  لقيمش فقائمشما العد، أوا

ج إلَ إضافش فيقال ثمَ  وتا  ينئذْفإنه    يمشأريد لَمثل أن يعطي معن  الق  اوإذ

 .(3)  بيناهإلا ما   د بهيرا  فل  ديث الربااْأ   فيَْق كا أإذا  المثل. أم

 ماالربا  يث   أْادذكور فيلا تحقق معن  المثل الميدل ع  ما ذكرنا م  أن القيمش  

 اسَتعمل  صلى الله عليه وسلمعَنه  أن رسَول الله    عيد الخدري، وأبو  ريَرة ر  اللهرواه أبو س

ْ  أَكُلُّ » صلى الله عليه وسلم:اء بتمر جنيب، فقال رسول الله ، فجخيبر  لً ع رج ذَا بَرَ يْ خَ  رِ تََ  «؟َ كََ

بالثلثَش،   الله، إنا لنأخذ الصاع م   ذا بالصاعين والصاعين  الله يا رسولقال لا و

را ِ   الجَمْعَ   بِعِ ،  فْعَلتَ   لاَ »  :صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله عْ ا  مَّ ثَُ ،  مِ بالدَّ رَاِ مِ   بْتََ  «اًََ نيجَ   بالَدَّ

 .(4)ق عَيه  فمت

 
 ضوع في المَحث الْول.انظر تفصيل  ذا المو  (1)

 .135ص يش لالشرعيش الما المعاملت(  2)

 . فصيَه في المَحث الْولانظر ت(  3)

ََ اري بخَصحيح ال(  4) ََ مََََ  ، صََحيح4/399رْه  َ          ن معََاني غريَََه في رلهََه وبيََا، سَََق ف4/105رْه  َم ب 

 المَحث الرابع.
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 ،الجنيَبو َو    ب،يطاللتمر  تري اي ن  اك  خيبر  ع   صلى الله عليه وسلم  فهذا عامل رسول الله

الجنيب تَاوي صَاعين مَ    يمش الصاع م وكانت ق  الجمع،و و    الرديء،بالتمر  

وإن رديء  مر الَبَالت  الطيَب  رمتاليه  في القيمش مَيح لشراء  فظ  أن تَاو  الجمع،

امََش، نهاه ع   ذه المع  صلى الله عليه وسلمل الله  كيل، لك  رسوللمعيار الشرعي و و اتفاضل في ا

في  يمَش لا يعنَي الت ثَل المطََوبالقالتََاوي في   أن َا، وجواز  عَدم  عَ   فدل

 د في  بعد.و الكيل في  يكال، والوزن في  يوزن، والعيث الشرير و الحد

ا »  :صلى الله عليه وسلمأْاديث كثرة منها، قولَه    ن وقد أكد  ذا المع َ بِ وزْنًَ َ بُ بالَذَّ الَذَّ

شِ  َََّ شُ بالفِضََ َََّ لٍ، والْفِضََ ََْ ثْلً بمِثََ
ََِ ََوَزْنٍ، مََ ًََ وزْ  بََ ََوَ نََ ََِ  زْنٍ،ا بََ لً ثْ مََ

. فنص الحديث ع  عدم جواز بيع الذ ب (1)  «رِبًافَهو   اسْتَزادَ  أوِ  زادَ  فمَ  لٍ،بمِثْ 

رعي، و َو َلمعيَار ال َن، دال ع  أن المراد بالمثل المََاواة في اضش إلا بالوزأو الف

 .(2)وليس المَاواة في القيمش    العدد،الوزن أو   الكيل، أو

عند م إفضَاؤه عَش المنع ك  التعويض لم ت اوذي  منعاء الفقهالن أوما قيل م  

؟ المقَر دار إلَ الربا، ولك  لعدم ثَوت موجب ض نه لديهم، أي  َل  َو المقَ

 ش الحقيقيش؟والذي يَميه الَاْث ال كل الصوري أم القيم

 :في  يليفالجواب عنه 

ن كَا  لَوو  .أما موجب ض ن القر  فهَو ثابَت عنَد الفقهَاء أنَه المثَل-1

قد اختَفوا فيه، لك  يا ر العََ ء في   لوجد م متردداً بين أمري نب الض موج

 و ما ي َه الإياع. ولم ي تهر   ش،القيمثل، لا  وتَر العصور قالوا: بوجوب رد الم

ل عَ  أن المَانعين لََربط لا يختَفَون في فدبرد القيمش إلا ع  أ  يوسر.  القول  

 موجب الض ن.

 
 .4/99ه ََم بشرْمصحيح (  1)

 .الكتاب ذا  ل م وطَب الْوأوردنا مزيداً م  الْدلش في الم الموضوع،َق أن بَطنا الكلم في  ذا س(  2)
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لْن ربَا   مردود،قول  با. فهذا اللإفضائه إلَ الر  لالتعويض  وا ام منعنهأ  أما  -2

وس ا، ومنَه الفََالقر  رامل لَنقود وغر ا، فكل مقتر  مع زيَادة فهَو ربَ

 بالفَوس.

 نقَص ض فيالفََوس، ومَع  َذا منعَوا التعَوياختَر الفقهاء في ثمنيش   -3

لا  مَ  ش. إلايَقلورقَود انلا قيمتها. واتفق الفقهاء المعاصرون ع  جريان الربَا في

نع الفقهاء م  التعويض في الفَوس لا لْجل الربَا، فهَل يه. فهب أن ماعتداد برأ

ن  وس م  ْيث عدم جريان الربا فيها ْت  يتَمَحقش بالفَ  تكون النقود الورقيش

 .(1)قش له بالربا؟  عللنا القول بأن التعويض لا  

 لَنقود يعد م   شيقالحقي  شملقيي  بادلا  دما قاله الَاْث م  أنه إذا كان سدا  -4

يعد مَ  قَيَل الربَا أيضَاً غَر صَحيح. فإن سداد ا بالقيمش الاسميش  قَيل الربا  

فََداد ا بالقيمَش   الربا«الَيع مثل    »إن ول أ ل الجا َيش  فاسد ي َه ق  و ذا قياس

يمَش قلن الْنه لا يؤدي إلَ الت ثَل الم ََرو  في الْمَوال الربويَش،  ربا لْالحقيقيش  

 تعتمد التقدير بناء ع  تقويم المقومين.   الشرعيش، وإن مد المعاير  تعتلا    قيشقيلحا

عَ   ههَا الظَ  بالت ثَل، لقيامَيَش لا يصَح فيوسَق أن بينا أن الْموال الربو

 .(3)، الثابت النهي عنه  بأْاديث صحيحش  (2)ش ك  في بيع المزابنش والمحاقَالخرص،  

: إنَه وقول الَاْث  جائز.فهو    دد اع  رقداوم ملمعَا  وو   ،ثمنهابوأما سداد ا  

ش النقَود ربا، بناء ع  تفَره بأنه ناقص ع  قيمش الدي ، لْنه بَََب  ََو  قيمَ

الْمَوال ر صَحيح، لْن سَداد الَديون في ائيش لهعَه أقل م  مقدار الدي  غالشر

 
 .575الْورا  النقديش ص أْكام (  1)

تر  بفوائد، لَََدكتور صََالح المرزوقََي، ودع أو تقت شركات  فيْكم الارتراب    قَش:ش والمحازابنعن  الممفي  انظر    (2)

 .98، ص 21، عدد ةهيش المعاصرَحوث الفقمجَش ال

 .4/243المنتق  لََاجي  ،37و 36/ 4ه ، صحيح مََم بشر4/384ْصحيح الَخاري بشرْه انظر: (  3)



81 
 

 ادةلزيَ  تََاراع  ولا  و وزنَاً،ألربويش لهب أن يكون بنفس المقدار عَدداً، أو كَيلً،  ا

التَي تؤكَد  َذا القَول، ثراً م  نصَوص الفقهَاء  نقصها. وقد نقَنا كقيمش أو  ال

يَات أن المََتقر  يَرد المثَل في المثَذكرنا    »قد:  ومنها قول اب  قدامش ْيث قال

.. )إلَ أن قال(: وأما رخص الَعر فَل كان بحاله .سواء رخص سعره أو غل أو  

، ق، فصارت عشري  بَدانقة بدانشرعنت  ن كاثل أاً، مرواء كان كثسيمنع رد ا،  

 .(1)  «أو قَيلً...

القَائَين بَأن لا له، لْن    فهو ْجش عَيه  قدامش،وأما است هاده ب  نقَه ع  اب   

ن رده بَنفس مقَداره، أو عَدداً يوجََوقدار الدي  كيلً، أو وزناً،  المثل  و نفس م

مَع كَلم ابَ  فَق   ذا متاقصاً. ورده نن  ويادة لا لهيززفك  أنهم لا لهيزون رده ب

الله، ويؤيده ما نقَناه عنه قَل قَيل. إذا رد الَدي  بَنفس المقَدار فإنَه قدامش روه  

ناقصَاً،  قيمش الشرائيش لَنقَود إنَه ردهل، ولا يقال في ْالش  َو  الون مثلً بمثيك

ال ََرعيش لْْكَام  الْن    زائَداً.   ْالش ارتفاع القيمش الشرائيش لَنقود إنه ردهولا في

لمثَل في الربويَات، ولا تنَا  بَأمور تَؤدي إلَ مور ثابتش، مثل ارَترا  ابأ  منوْش

و  اْش الفطر في رمضان، فإنَه منَإبيمش، ومثل الاختلم، والاضطراب، مثل الق

الم قش لاختَر مقدار الم قش مَ  رَخص لْنه لو أنيط ببالَفر، ولم ينط بالم قش،  

رة أكثر م َقش ممَ  يََافر ْا  الصير في بلد  يعمل في  العامل الذي  نلخر، ثم إ

 بالطائرة.

هل والغرر، : وأما قولهم: إن ربط المعاملت بمَتوحْ الْسعار يتضم  الجثانياً 

والغَرر بَدرجات سلميش تتضم  قَدراً مَ  الجهَل  فإن ييع عقود الاستث ر الإ

 .(2)الفائدة  رة محل  االربح والخَ  متفاوتش. وخاصش إذا ما َْت اتفاقيش الم اركش في

 
 .442-6/441المغني (  1)

 .24المعاملت بتغير الْسعار ص ش ْول ربطيالإسلم تعرا  لَمؤلفات، اس36سعار ص الْش بتغر  مقيبط الر(  2)
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الاستث ر الإسلميش تتضَم  قَدراً مَ  الجهَل   به أن يقال: أما أن عقودجواف

 ، ذلَكوالََم والشركش وغَر الإجارة ر كالَيع وفهذا فيه تفصيل. فعقود الاستث

 وإن كان العَم في كل شَء بحََه.نافي لَجهالش،  لا بد فيها م  العَم ال

لنَزاع والخصَومش. وأمَا  اما لا يؤدي إلَ  فر، و وتليَر منه مغاوأما الغرر، ف

غرر الفاْ  فهو مفَد لَعقد ومنه الغرر النَاتج عَ  ربَط الحقَو  بمََتوحْ ال

اء وكذلك لا يعََم مقَدار وفَ  ،قدارالم  صَح غر معَوميالمَيع    ثم   ار، لْنالْسع

 .ر أفح  م   ذاالقر ، وأي غر

مَ    كل م  ال َركاءبنصيب    عَم تر  فيها اليوالشركش ليس فيها غرر، لْنه  

ر ع  الراجح م  أقوال الفقهَاء، و َو مَذ ب الحنفيَش الربح، كالربع، أو النص

 .(1)والحنابَش  

بَاح ، لْنهم يرون قَمش الْر(2)يش   ذا و م المالكيش وال افعلم ي ترْوا    والذي 

  أساسَه أغنَ  قدر المال، فحيث إنه يوجد أصَل تَتم القََمش عَوالخَائر ع   

 ر  ذا الشر .م ع  ذكعند 

            ، (3)بيَان ْصَش المضَارب مَ  الَربح فيهَاقد اتفَق الفقهَاء عَ  وجَوب  و

د عَ  المقدار، و و أن لَه الزائَلْنه معَوم    أما نصيب رب المال فل ي تر  بيانه،

 .(4)لشر   نصيب المضارب المعَوم با

 
، م الإمََام 3602و 8/3601بدائع الصََنائع  638 ام العدليش، مررد الحران مكمجَش الْْ  ،3/370ام  كدرر الح(  1)

ََام ا ََاعلك  ََ  الإرادات 5/412، الإنصََام: 3/498 قن ََش  ،2/321، شرح منته ََاهمش فيالمشرك ََام ال َ نظ

 ، َْعش شركش العَيكان.179 – 174 صلمرزوقي لَدكتور صالح اودي  الَع 

 .2/215حتاج ، مغني الم3/281ردير الشرح الكَر لَد(  2)

محمد، ك ام   م، مصطف 6/89  فش المحتاجتحوما بعد ا،    3/463ر لَدردير  ، الشرح الك7/264َر الرائق  حالَ(  3)

 .9/117  حالم ،3/508القناع  

 .510 ،3/509ام ( ك 4)
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 ضَاربأو الم  ريك،َ َليظنه المناق  م  أن عدم معرفش مقدار نصَيب اأما ما  

لشريك بنََش ْصَته مَ  الَربح، ه: بأن الغرر ينتفي بعَم ايراً، فيجاب عَيعد غر

تحديد نصيب المضارب    ريالاً، أووأما العَم بمقداره، كتحديد ربح الَهم بثلثين

لْنهَ    ،(1)بش بالإيَاع  أو المضَار   ََركش،ال، فإن  َذا مفََد لعقَد  مءلاة  رَبع 

لَربح، وذلَك اركش في  َع ال يوجب قطشر     ح، و ذاالرب  تقتضيان الارتراب في

لا تربح الشركش فيأخذ م  شر  له المَََغ المحَدد جَزءاً مَ  رأس لْنه وتمل أن  

 .(2)لمقدار المحدد ثراً فيتضرر م  شر  له اربح الشركش كالمال، وقد ت
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 امسالمبحث الخ
 الترجيح

الَديون بَط ندي عدم جواز رلراجح عها فاومناق تبعد عر  أدلش الفريقين، 

العمَلت، أو بَََعش مَ    بالذ ب أو الفضش، أو بعمَش م   هماو ، ونحووالقر

ر، وذلك لقوة أدلش  ذا القول، وسَلمتها مَ  الإيَراد بمَتوحْ الْسعا  الََع أو

 أدلش دعاة الربط أمام المناق ش.عَيها، ولعدم ثَوت  

ْيَث يَرد   ؛ربَا  ذه النقَود أو الَََعبهوهما  لْن ربط القرو  والديون ونح

 أقل مما أخَذ أو التضخم مرتفعش،ت نََش تر  والمَتدي  أكثر مما أخذ، إذا كانالمق

 الصَحيحش،ْاديَث  فهَو مصَادم لس  ،نكَ اايش فيها  ت الحالش الاقتصادإذا كان

لله، إنَا ارسول    والله يالا    قال  «؟َ كَذَا خَيْبَرَ  تََرِْ  أَكُلُّ »  :صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  ومنها:  

 لاَ »:  صلى الله عليه وسلم  فقَال رسَول اللهثلثَش،  والصَاعين بال،  أخذ الصاع م   ذا بالصاعينلن

را ِ   الجَمْعَ   بِعِ ،  فْعَلتَ  رَاِ مِ   بْتَعْ ا  مَّ ثُ ،  مِ بالدَّ ألفَاظ ء في بعَض  وقد جا  (1)  «اًَ نيجَ   بالدَّ

هْ »الحديث   بَا عَيْنُ  أَوَّ  .«الرء

عامَل الجمَع، فظَ     عين مَ فقد كانت قيمش صاع م  الجنيب تََاوي صَا

 تفاضَل في  وإنخر  أن تَاويه  في القيمش مَيح لشراء أَْدهما بَال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

لنهي عَ   َذا بَا صلى الله عليه وسلمفجاء الجواب مَ  رسَول الله   الكيل،يار الشرعي، و و  عالم

ثَل في الكيَل، أو الَوزن، أو العَدد، وأنَه لا اعتََار لت نه لا يصح إلا باالَيع، وأ

 يمش.بالتَاوي في الق

، وتقَويم الَََع  جهش أخرحْ فهو غر صحيح، لْنه يقَوم عَ  التقَدير   مو

بعضها بََعض، إذا كَان الَيَع قَائً    ربويشموال اليع الْش تَنع بميلإسلوالشريعش ا

 
  م  المَحث الرابع.اً نظر: ثالثغريَه، ا ، وفرلهه، وبيان معانيده كاملً ارسَق إي(  1)
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زابنَش، لْنَه لا وقَق الت ثَل ولْن يع المحاقَش، والميها ع  برص، ك  في نهع  الخ

 الجهل بالت ثل كالعَم بالتفاضل.

ي، وستفضََه بعَض المصَارم يتطور إلَ أسََوب اسَتث ري ربَوسَل إنه  ب

اسي، في ْالش التضخم الجامح، بدلاً ط القيساس الرب أا ع يش لتجعل ودائعهالربو

. (1)  «راعيهَ  مصَيفتح بَاب الربَا عَه سَبل إنَ»ويش الحاليش  م  سعر الفائدة الرب

 .(2)  ويعترم بعض دعاة الربط بهذا

أجيَب عَيهَا بَأن رر يَزال،  َار، والضَولا    لا  روالاْتجاج بقاعدة  

ن ءثار نقَص لَيس مَ  ضووالمقتر المدي مل الضرر لا يزال بضرر مثَه، وكير و

 فعَهم.

نين عَ  ََْاب مَي الَدائبل إن الربط يفضي إلَ مزيَد مَ  الظََم، لْنَه و

 ،ونوسرثريَاء المَم الْتضخم، والدائنون  اً في ارتفاع الينين، الذي  ليَوا سََالمد

تمَع بتوليَد والمدينون  َم في غالَب الَْْوال المََتثمرون، الَذي ينفعَون المج

مل لَناس، وكذا الْفَراد ذوي الَدخول المتدنيَش الَذي  لعوإلهاد فرص ا  ،الثروة

 تقَيط.سيش بالي ترون ْاجا م الْسا

العَام لسسَعار يزيَد مَ  ك أن ربط ديون الحكومَش بالمََتوحْ  يضام إلَ ذل

دفع ع  الََندات الحكوميَش تقَل ْيث إن الفائدة التي ت  ؛يمالحكوتكَفش الدي   

م، بَََب تَدني مََتوحْ المخَاْرة في ضَخع  معدل الت  َاً تقريفي كل دول العالم  

ا تدفعَه لعام لسسَعار زاد مََتوحْ اتَك الَندات، فإذا ربطت  ذه الَندات بالم

إلَ زيَادة   شلحكومَء اه الديون، و ذا يؤدي بدوره إلَ لجوالحكومش م  ربا ع   ذ

 
 ور نجاة الله صديقي.، تعقيب الدكت20سعار صلت بتغر الْمربط المعا(  1)

 .261ي صلملإسم الاقتصاد اراسات في عَد(  2)
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 َفيات توالمَ  بناء المَدارسس، أو ففيض الإنفا  العام، مثل  الضرائب ع  النا

   أجل تغطيش ذلك الالتزام النارئ ع  الربط بالمَتوحْ العام لسسَعارم  ونحو ا

كَش التضخم، طريقش تؤدي إلَ تفاقم م  الإصدار النقدي بلتوسع في، أو اأو نحوه

 لشرائيش لَنقود، و ذا اَم ع  اَم.القوة  وبالتالِ زيادة تد ور ا

مقَدار ب  عها سَتزيدوانأع بكل  ربويش فإن الودائوإذا َْق الربط في المصارم ال

قَرو  ارتفاع الْسعار، مما يضطر  ذه المصَارم إلَ رفَع سَعر الفائَدة عَ  ال

ذه المصَارم إلَ زيَادة الذي  يقترضون مَ   َ  ي بالمَتثمرذا يؤدي  نواعها، و بأ

 ويش.المَتهَكين، لتقابل  ذه الزيادة زيادة الفوائد الرب  ر ع الْسعا

تها مَ  أربَاح عقَود صَْر إلَ زيَادة  طضيش ستوبالنََش لَمصارم الإسلم

َوب ذا الْسََالمرابحََش، والََذي يََؤدي إلَ انخفََا  عََدد المَََتفيدي  مََ   ََ

 َتفيدون منه سيتحمَون زيَادة الْربَاح المَذكورة، لح يَشلذي  يالاستث ري، وا

كَ  أن المصَارم ستضَطر إلَ   ،عين في المصرم وأصحابه م  ءثار التضَخمدالمو

اربات، والَذي يترتَب عَيَه  ََو  ضَت والملم َاركااأربَاح  زيادة نصيَها م   

لَه ا   َذث ريش أخَرحْ، وصيغ استجدوا ا لكثر م  رجال الْع ل، والَحث ع   

 .(1)  ءثاره الَيئش ع  المصارم الإسلميش

رئ ع  الجهَل بمقَدار الَثم ، فالمتعاقَدان لا اً، و و نا  فاْه غرراً ولْن في

 ل.جعند َْول الْ  دفعهن ييعَم كل منه  مقدار ما لهب أ

ولْن ربط القرو  والديون بمَتوحْ الْسعار فيه قََب لَحقَائق، فَالنقود 

 ْالش الربط تكون النقود مقومش بالََع.وم بها الََع، وفي التي تق ي  

 
 يد.لقري ب  عا، لَدكتور محمد علي 29-26 ا ورخصها صا وغلؤطاعه كَاد النقود الورقيش وانق(  1)
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وا عَ  الاسَتدلال بالعقَل، وعَ  أقَوال ضَعيفش داعتم  أما دعاة الربط فقد

وقَد وعَد   ،صلى الله عليه وسلمسَوله  وسنش رب الله  مرجوْش، وكان الواجب أن يرجعوا إلَ كتا

فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِي ﴿سَحانه وتعالَ م  أخذ بهذا المنهج أن يصل إلَ الحق، قال تعالَ: 

وهُ إِلََ اللهِ  فَرُدُّ
ٍ
ء تُمْ   شََْ سُولِ إنِْ كُنَْ اللهِ تُؤْ وَالرَّ ونَ بَِ رْ    مِنَُ كَ خََ

رِ ذَلَِ وْمِ الْخََِ وَالْيََ

ُ  تَأْوِيلً  ََ ْْ   .(1) ﴾وَأَ

: تعَالَوقَال  صلى الله عليه وسلملَ القرءن، ورده إلَ الرسَول أي إلَ سَنته إلَ الله، أي إورده  

سُولِ وَإِلََ أُولِِ الْْمَْرِ مِنهُْمْ لَعََِمَهُ الَّذِ ﴿ وهُ إِلََ الرَّ تَنْ وَلَوْ رَدُّ َْ  .(2) ﴾هُ مِنهُْمْ نَ َِطُويَ  يَ

 نازلَشكَم كَل الشريعش الإسلميش بيانَاً لحريم أن في وقد جاء في كتاب الله الك

ابَ ﴿تعالَ:  قال  ان ْكمها.  يزل التي وتاج العَاد لَم  النوا تََ
كَ الْكِ يَْ ََ ا عَ لْنََ وَنَزَّ

َِمِينَ  َْ مُ َْ
حْ لِ  وَُ دًحْ وَرَوَْشً وَبُشْرَ

ٍ
ء َْيَانًا لكُِلء شََْ

ا فِي ﴿  :تعالَقال  و  (3)  ﴾تِ نََ ْْ مَا فَرَّ

ِمْ وُْ   ثُمَّ إِلََ رَبهء
ٍ
ء تَابِ مِْ  شََْ

ونَ الْكِ  ﴾شَرُ
(4) . 

المنهج الصحيح في الاستدلال فقد جَانَوا الصَواب فَي  قد ابتعدوا ع   ا وأم

يمَش ل ع  تثَيت قيعم،  ونحوه  بمَتوحْ الْسعارط القياسي  أرحْ. فدعوحْ أن الرب

 فإن المقرضَين قيقيش، وبالتالِبقيمتها الحوالقرو  تَدد    ديون،النقود، ولهعل ال

لَرقم القيَاسي لْن ا»صَحيحش،    عوحْ غَروالدائنين لا يضارون م  التضخم. د

ثَل الْغََيَش الََاْقش مَ  يمثل العادات الاستهلكيش ل َخص متوسَط ولا يم

ك لَ. وذردون مبر  كثري  غر مالكثري ، ووا   و يظَم  جتمع. فهراد في المالْف

الرقم القياسي إمَا أن تَثَل الإنفَا  في   وَب ع  أساسهالََع التي  أن مجموعش ا

 
 .59يش  رة النَاء ال سو(  1)
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ديش. كَ  ار مجموعَش وتَفَش لكَل منطقَش اقتصَااختيي  َأن يقتض، وإما  القطر كَه

اْدة م  الَََع خذ بمجموعش ووالْ  .يَتَزم الْمر التمييز بين الطَقات المختَفش

الْرقَام   نولْ  (1)  «َيَقالتطمَر عََر  أوعَات  ة مجمتيار عدي ع  اَم. واخينطو

الْسَعار قَد   إذا كانَتريش، مثلً كل ستش أرَهر، فَع  فترات دو  حْالقياسيش تجر

الْولَ، ومواعيد سداد القرو  والديون قَيَها،   تش الْرهرَايش الرتفعت عند نها

متوسط الْسَعار لا يمكَ  فإن    -كل يوم    حْرا  والَداد تجرالإقلْن عمَيات  

التالِ يكَون الحََاب خاْئَاً، فَل دقيقش، وب عادلاً، بصورة  قعياً، ولااكون وأن ي

 .(2)  الربطيش ك  يقول به دعاة ققيثل القيمش الحنه لا يموقق المطَوب منه، لْ

لَََع بنََب ا ارأسَععوامل أخرحْ غر النقَود تَؤدي إلَ تغَر ك  أن  ناب  

ه عَام قيمَش ي تعكَس بوجَتار العمل لها دور ا في تحديد الْسوتَفش. و ذه العوا

 .(3)  لكل سَعش أو تعامل  د بالنََشالنقو

 ع  مَتوحْ الفَرد أن الربط القياسي  يَتطيع»  يقول الدكتور فولكر نينهوس:

 َْوالود م  الاختللات التوزيعيش لَتضخم ولكنه لا يَتطيع بأي ْال م  الْ

ثَر سَوءاً لتوزيعيش أكاثار  إزالش  ذه الاختللات كَياً ك  أنه قد يؤدي إلَ جعل ال

 .(4)  «جتمعينش م  الممعلقطاعات    بالنََش

لََع أو ربطها م  خلل  ربط أسعار الفارَش فيإن عدد المحاولات ا»ول:  ويق

ت إجراءات أخرحْ لوضع مؤشر سعري ممثَل أخَذ في التزايَد، ولم تحقَق اتفاقيَا

 
 .19بتغر الْسعار ص عاملتش ْول ربط المات الإسلميَمؤلفلاستعرا   (  1)

 .16ق صالمصدر الَاب(  2)

 .20ش صالمصدر الَابق(  3)

 9ص رالقيمََش بتغََر الْسََعا بََطرقََات عََ  ، تعَي57صام نقدي عادل : نحو نظظر، وان16ص  سيياالربط الق(  4)

 ضياء الدي  أود.  رلَدكتو
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إن اح دائَم، إذ  جأي ن  ََع الدوليش ولا مجموعش الدول المنتجش لَنفط )الكارتيل(ال

ََعريش، لتَويش التذبَذبات ال  التنافَيشوا   ملئً  في الْسقد يكون    الربط القياسي

 .(1)  «ع تثَيتها مقابل الاتجاه الهابط لسسعارلكنه لا يَتطيو

بقيمتها الحقيقيَش يَؤدي قرو   وأما ما ذكره دعاة الربط م  أن رد الديون وال

ن  َا المَانعوي ذكرْاديث التم يثَت، لْن الَْيث، فإلَ الت ثل الم تر  في الْْاد

في القَدر، ولا    َو الت ثَل   شريعش إنالكَها دالش بوضوح ع  أن الت ثل المعتبر في  

عبرة بالتفاوت في القيمش ما دامَت الْمَوال ربويَش. ويتحقَق القَدر بالكيَل، أو 

أن أدنَ    ا دامومَأو العدد، و ذا غر ممك  في الربط بمََتوحْ الْسَعار،  وزن،  ال

، بل اْت ل عدم التََاوي ليَوسَش أَْد المَيعَين ال الربويش الْموممنوعش فيزيادة  

عقد. و و متحقَق في مَطل لَش والمحاقَش سَب لَحرمش، وخر في المزابنْوبش الور

 مش ع  التقدير، فهو غر جائز.ش قائثَيعمَيش الربط بمَتوحْ الْسعار، لْن الم

لش غر وقق العداسعار م  أنه  الْالربط بمَتوحْ    ةه دعاوقد تَين أن ما اْتج ب

نَه يظََم فإ  -يعتقَدون  كَ   -ائ   صحيح، لْنه إذا ْقق العدالش لَمقر ، والَد

ربرا رداً عَ  دعَاة   عمر  محمديقول    .، والمدي ، لْنه  كَفا أكثر مما أخذاالمقتر 

لعدالَش اضَع، والربط يصحح الوالعدالش، و  التضخم يخل بمَدأ»:  في قولهم  ربطال

تََم ذلك م  المقولات التي لا    َيه، إلَ غرعار  مطَب إسلمي، إذن الربط لا غَ

لمضمون، ولعل أقل ما يمكَ  أن يثَار ولا م  ْيث ا  ش وال كلم  ْيث الصياغ

 لِ؟ ونحَ  نعَرم في وجه ذلك،  ل العدالش في الربط أمر مؤكد؟ أم  ي أمر اْت

افََاذه دلََيلً، والمعََروم أن خََبراء  ح يصََطََر  إليََه شَء لاأن الاََْت ل إذا ت

 
 .12المصدر الَابق ص(  1)
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  ْقيقََش المقاسَم المختََار عََ كوا كثَراً في تعَََر الََرقمهم رََكصَاد أنفَََالاقت

رد قَول الاقتصَاديين أو إن مجَ». ويقَول:  (1)  «م عَ  العدالَش...ثضخم، وم   الت

دلَيلً مفَرده  بيَنهض    لش، وتحقق الكفَاءة لاسش تحقق العدابعضهم بأن  ذه الَيا

 .(2)  «ا شرعاً خذ بهع  الْ

 .(3)  ت أكثر جوراً م  الربافي بعض الحالا  ، والديونبل إن ربط الودائع

ن الَذ ب يمتهَا كَذلك فَإر  لنقص قد الورقيش تتعأن النقووما ذكروه م   

ذ ب، بعَد إن أسعار ال»ش تنخفض وترتفع أقيامه  يقول: محمد عمر ربرا  والفض

تيجََش قََوحْ المضََاربش الدوليََش نطََائر ََََت تقَََب الإبطََال وايفتََه النقديََش، تق

. (4)  «هفضَش مَ  القَدر نفََأسعار ال  تنجلفائدة، ولم  َيش لمعدلات اوالتقََات الَول

قد يقال إن الَذ ب أو »  دعاة الربط: و م   وعَد الرو  يسري،    ل الدكتورويقو

ا أمَر يش في بعض الحَالات، و َذقيمش الحقيقالعمَش الْجنَيش عرضش لَتد ور في ال

 ييَع يقيَش فيمَش الحقرار القيام لاسَتقيقول: فَيس  ناب ض ن تَك     -به    مََم

لَ مواجهَش نَوع مَ   كَان الْمَر إاجون مه وتالمتعامَين  الظروم، ولا رك أن  

 .(5)  «ْرةالمخا

يمش  هنَا لْن ولا يَتفت إلَ الق»وقد ذكر ذلك الفقهاء قديً ، يقول الكاساني:  

ألا ترحْ أن الدرا م قد ترخص وقَد يش،  نالثم  وجب بطلنالرخص أو الغلء لا ي

 .(6)  « نع  ْالها أث  تغَو و ي

 
 .56دي عادل صنظام نقوانظر: نحو  ،41القياسي ص الربطوتضخم ال(  1)

 سي.التضخم والربط القيا(  2)

 .11سعار صيب عمر ربرا ع  ربط القيمش بتغر الْتعق(  3)

 .59ص نحو نظام نقدي عادل(  4)

 .266و265ي صمدراسات في عَم الاقتصاد الإسل(  5)

 .5/242ئع  بدائع الصنا(  6)
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جش منع الََطان بهَا لَيس والدنانر نتيالدرا م ن تغر قيمش  ويرحْ الماوردي: أ

بَه الفََ ، لْن العيَوب وتصَش بالصَفات اللزمَش، فأمَا تحَريم عيَاً يََتحق  

يكَون عيََاً   عار لاصَان الْسَََعر ونقصَه، ونقتص بال  يخَطان، فعَارالََ

 .(1)  يَتحق به الفَ 

تضَخم، الََََيش لَ  وحْ الْسعار يقَل م  الثارأن الربط بمَتروه م   وما ذك

قتصَاد يتفقَون عَ  أن مش علجه، غر دقيَق، فَإن رجَال الال م  مهنه يَهوأ

 .(2)إنه مهدئ له، ومَك  وقتي  منهم م  يقول  الربط لا يقضي ع  التضخم، لك

خم خم وترتفع الْسعار ويتصاعد التضيعجل بمعدل التض  نه قدر: أويرحْ فَن

 .(3)  نفَهانفَها ب  َيش تغذيب  يؤدي إلَ تصاعد الْسعار في ْركش لول

نقابات ع داخل المجتمع بين اليرحْ أن الربط يَاعد ع  ْدة الصرام     نهموم

الحصَول عَ  ْصَص أكَبر مَ  الَدخل   عَ   كات الاْتكاريَشش والشرالع لي

ربط مَش ع  ْريق الدالش الكاالتعقيدات الإداريش تجعل م  تحقيق الع  ، وأنالقومي

 .(4)  ايشلَغعمَيش صعَش  

لقياسي لم يثَت نجاْه، وأنه غر مجد بَََب بط االعملي أن الرالتطَيق وقد بين  

 .(5)  لَغايشه عمَيش صعَش  ، وأنتعقيداته وتكاليفه الإداريش العاليش

 
 .6/177الحاوي(  1)

الربط لتضخم و، ا61عادل ص، نحو نظام نقدي 6و4صطَيق والتالخبرة والنظريات و بتغر الْسعارقيمش  لربط ا(  2)

 .30القياسي ص

رفي في اقتصََاد إسََلمي، بحََث َنقدي والمصال  النظام،  57و56قدي عادل ص، نحو نظام ن7المصدر الَابق ص(  3)

ََ  5اث الاقتصََاد الإسََلمي صور محمد عمر ربرا في مجَش أبحتلَدك  م 1984 َََ، 1404، رََتاء1مجَََد، 2ددع

 وس.ولكر نينه لَدكتور ف ،22الربط القياسي ص جدة،،  عَد العزيز جامعش المَك

 .6ار صغر الْسع ربط القيمش بت(  4)

 .6سعارصلْمش بتغر ايالربط القياسي، نينهوس، ربط الق، 56ادل صظام نقدي عنحو ن(  5)
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ن، في  َذا القَر  جَش بمَتوحْ الْسعارلمات التزاو  والاق ربط الحقفقد َْ

مَيَا، في ، وكولو، وت يليش مثل البرازيل، والْرجنتينلتينيمريكا الفي بعض دول أ

بصَورة رَامَش في الحقَو ، التضخم وقد اسَتخدمته البرازيَل وت َيلي    اروم

في تين وكولومَيا ع  أساس انتقَائي  رجنوالالتزامات، بين  استخدمته كل م  الْ

 ور دون بعض.مض الْبع

 .  (1)  ر أكثر م  فوائد ال أدت إلَ أ ابش لم يثَت نجاْها، بلك   ذه التجر

 .(2)  التضخم، ولم وقق الغر  المرجو منهتَارع معدلات   أدحْ إلَبط ن الرأو

فيضَش د دراسَش مَتيَتنتج مَتون فريدمان )و و م  أرهر دعاة الَربط( بعَ

إن »  ل أمريكَا اللتينيَش، فيقَول:وبعَض دفي    لتجارب الربط القياسي التي تََت

 ربط ييَعم، لْن ر  التضخاقاً ي في م  متري يمك  أن يكون  الربط القياسي لا

طا  واسع أمَر ر مَتحيل م  الناْيش العمَيش، وإن الربط القياسي ع  نأمالعقود  

 ميزات النقَود نفََها، و َي القَدرةأ م  تناقض مع إْدحْ  صعب التنفيذ، لْنه ي

عَ  نطَا  واسَع ن الَربط بتكالير متدنيش، وم  الواضَح أ  عاملتلمام ا إتَع 

 .(3) ةيَغي  ذه الميز

 ،ولها م َاكَها الكثَرة  ،تخدامها متنوعشاسيش التي يمك   لقياسم االْرقا  ولْن

سَعار منها م كَش أي رقم لسسعار يََتخدم، فهَل نحَََه بَالرقم القيَاسي لْ

 
الإسلمي بالجامعش الإسََلميش، قتصاد اث الا ي لْبحالمعهد العالم ر عاميانظر: تعَيق الدكتور ضياء الدي  أود، مد(  1)

وبََول  يرنََر بََايروقد نقل ضياء الدي  ع  والْسعار  ع  بحث عَد المنان، ربط القيمش بتغر،  9و8ص  باد،أإسلم  

والتقارير  677ص ربش البرازيَيشط بالْسعار القياسيش، انعكاسات ع  التجببم كَش الر  بيكرمان في الَحث المعنون

. وانظََر التضََخم والََربط 209م ص1974ام ديَمبر ع 3ريكي لََحوث الاقتصاديش في هد الْمقتصاديش لَمع الا 

 .32و31القياسي ص

 .215بات ْول النقود صويم لَكتا  عر  وتقجاة الله صديقي، نقلً عن(  2)

(3 ) َ  Milton Friedman Proceeding of the Economics. Conference on  نقََلً عَ

Inflation New York 1974. ب  عيد.القري  محمد، لَدكتور 16ءثاره في المجتمع صتضخم وع  ال 
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ش. والْرقَام ئَالجمََش، أم بأرقَام التجز  مبأرقَاش، وتاجينستهلكيش أم الإالََع الا

إعَداد ا،   في قواعَدصصَين  ش يكثر الاختلم بين المتخ ي أرقام تقريَيالقياسيش  

تائجهََا وتحَيَهََا، وفي تكََون معانيهََا ومتضََمنا ا الحقيقيََش وفهمهََا فهََم ن وفي

 مصاعب وم كلت كثرة منها:

أن   -لً مَث  -  عََومد ا، فمعرير مكونَات تََك الَََش وتحديَتوبش  صع -1

ر أ َو القصَو، ولك  أي سَك ؟  لكل فردتَزم  الَك   و م  الضروريات التي  

َاك  ذوي الَدخول المتدنيَش؟ وْتَ  في أم م ،العاديشم ال قق أ  ، شوالمنازل الفار

لْْياء الَعيَدة.. وا  ،المدينش الواْدة المتراميش الْْرام تن أ م كَش المواقع المتميزة

 إل .

      ل  َو مَ  الْساسَيات ولكَ  أي ْعَام؟ و َ  كبل ر  وكذلك الطعام،  و

. .لَحَوم.واقمح  ئيش كَالغذااد الطاعم، أم  و الموالم  أم ما تقدمه  ،د في المنازلما يع

ات وفتََر عَاد ،كل ذلك معتمد ع  تقاليد المجتمع الذي تتََاي  مناْقَه  ،إل 

 إل .  وذوي اليَار والفقراء..  ،المدينش والرير  وع  اروفه بين  ،أ َه

وعب التغَرات في ي أن نََتَهميش المواصلت، ولكَ  الدقَش تقتضَوم أومعَ

ما يتعََق بَذلك مَ  لها واعها وأركاأنوَيارات بكال  ؛لت الخاصشلمواصتكَفش ا

اصلت العامش ضافش ثم  الَيارة ذا ا، والتغرات في الموثم  الوقود والصيانش وإ

.. إلَ  الدراجاتع  م  أنوا  بذلك  وما يتعَق  ،لت والقطارات والطائراتالحافك

 هَك النمَوذجي..ناسب لَذلك المََتالم  -المواصلت  م -وما  و القدر والنوع  

 إل .

ومَََتويات  الْصََنام والْرََكال والْنََواع والمنََاْق ذ ييََع  ََذهأخََ إن

ََر مترامَي بََد ك  لا سي  عندما نتحدث عَ   ،الدخول في الاعتَار صعب لَغايش
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 التغرَر القياس كثر  ولذا فهو ع  الناس، م   ينلمليت اراَيَكنه ع   ،الْْرام

   العينَاتد عَكور تعتمَداد الَرقم المَذلا يكاد يثََت عَ  قيمَش. وعمَيَش إعَ

 الع وائيش ع  ييع المَتويات.

 َش إن ارتفاع معدل تكالير المعي ش المذكور لا يعني فعلً أن تكالير المعي -2

جَدة   نشفي إلهار ال قق في مديكَر    عارتفا قد يقع  ثلً قد ارتفعت لجميع الناس، فم

في ون  ذي  يََكنتهم، كَ  أن الَير معي َسكان الَلد لم تتَأثر تكَال  مع أن باقي

يتَأثرون َوكش لهم وأولئك الذي  قد ارتَطوا بعقد إلهار لم تنته مدته بعد لا  منازل مم

 قَرروا اذلا إإن  فإن القوة الشرائيش لنقَود م لَ  تتَأثر بنفس المعبهذا الارتفاع، و

 في مدينش جدة.  ئجار رقشاست

كَالير د عَيهَا قيَاس تالتَي يعتمَ  «الَََش»في باقي مكونات     كذا الحالو

  ربط دي  ل خص بمعَدل تكَالير المعي َش لتعويضَه عَفإن  . ولذلك   شعيالم

فا  لم وصَل في ه ع  انخانخفا  القوة الشرائيش لَنقود رب  ترتب عَيه تعويض

 أصلً.نقوده 

ْياة النَاس،  المذكورة وزن بحَب أهميته في «الََش»في كون  م  لكان كلما   -3

اً لتََك الْهميَش، كَ  يتَاي  تَعَما  عر سَعش  ياسي بارتفاع سرقم القأضح  تأثر ال

ك النمَوذج عَ  مكونَات سََش الَََع أنهم ينظرون إلَ ما ينفقَه  َذا المََتهَ

غَر ولا َََش تتنذه اللمذكورة في سنش الْساس. ولكَ  الم َكَش أن  َوالخدمات ا

سنش الْسَاس. معتمد ع  أنها ما زالت ك   ي في  تكون ثابتش. بين  َْاب المؤشر  

تكَالير شر  ؤفي الولايات المتحدة لغَر  ََْاب مَنش الْساس  ت سثلً كانفم

في الََش قَد أصََح ه مما يعني أن وزنه َ  زادت أسعارم. ف1972سنش المعي ش  ي  

مداً عَ  افَترا  نفَس الْوزان، الْمَر مر معتتشر اسلمؤ . ولك  اَأقل مما مض
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ََذ ََش في َََْاب تكََاليرال ََ   ،المعي ََش ي أدحْ إلَ المَالغ ََروم ََم أاه ََؤ ث شر الم

ع ث  ذا مي، وقد ْدمه الحقيقا  في القوة الشرائيش لَنقود بأكبر م  ْجفالانخ

 سب.الوقت المنا إليها فيغرات التي لا ينتَه  أن الْمر اا ر م هور، فكير في الت

إلا بعَد إتََام يعََ   نَي، ذلَك أن الَرقم القيَاسي لار  الزمكَش الفَ م -4

 ،ب  استغرقت عدة أرَهرالتي رراجعش  دقيق والملحَاب والتعمَيات الإْصاء وا

والتي تأتي بعد أرهر أخرحْ انقضت في يع المعَومات. فإذا أعَ  اليوم ع  الرقم 

ثَم   ،ترة سَابقشفَ  إلَبَل    اليومغر في الْسعار ليس  قياسي فهو يتضم  معدل التال

دل ليوم بمعاليش افكأنهم يغرون الحقو  والالتزامات الم  ،امهيَدأ الناس في استخد

وقت سابق، بين  أن معدل التضخم اليوم لَ  يكَون ي كان سائداً في  الذالتضخم  

لمؤشر  و أمَر تقريََي بَل ضح أن استخدام ااً لهم إلا في المَتقَل، عندئذ يتمعروف

 .(1)  «لَتغر في الْسعارلاستيعاب الدقيق لَمعدل الحقيقي  يكون ع  ا  ابعد م ذا أ

يتضح ممَا سََق »و  يسري: لردكتور عَد ايقول ال  بهذا.  ويعترم دعاة الربط

 م القياسي( ل  يكون معَبراً تعََراً دقيقَاً عَ  التغَرات في الْسَعارأنه )أي الرق

الَََعيش، المجموعَات   ضار بعَعداخل كل قطاع.. يزيد ع  الرقم القياسي لْسَ

 .(2)  «لْسعار الَعض الخرويقل ع  الرقم القياسي  

لََدول الإسََلميش، فهََي اش في المتاََْ ْصََائياتقََع الإم إلَ ذلََك واويضََا

 .(3) إْصائيات غر متطورة، وقد يغيب بعضها، ك  أن بعض المتاح منها غر دقيق

في  ود الناس التَيقهما ن، إْدايندتين َْابيت وجود وْلربط يؤدي إلَثم إن ا

عَ   يتفَق، والْخَرحْ وَْدة تقديريَش لَعقَود التَي أيديهم ويتعامَون بها يومياً 

 
 صرم.بت 14-11لقياسي( صربط ا)ال التضخم وءثاره في المجتمع(  1)

 لرو  يسري.ور عَد الَدكت 4و3ص ،مؤشرات وضوابط الرقم القياسي(  2)

 .172ي صْار إسلم إود فيالنق لالمصدر الَابق، عر  وتقويم لَكتابات ْو(  3)
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إلَ إذ إن  َذه الوَْدة لا يعََم مقَدار ا إلا بَالرجوع   ؛َتوحْ الْسعارها بمربط

 الََع، وقت الَداد.

عددة مَ  خلل فترات متات م  الغلء  ولْن الَلد الإسلميش تعرضت لموج

الله عنَه، وفي ، وفي عهد عمر بَ  الخطَاب ر  صلى الله عليه وسلم  في عهد الرسول  ك   ، التاري

ثَام ، القَرن ال  س الهجَري، وفيامرن الخَزيَز، وفي القَعََد الع  عهد عمَر بَ 

، ومعََوم أنَه يقابََه والتاسع، وكان الغلء في بعض  ذه العصَور رَديداً جَدا

والمهَور،  ،رو لقََش، ولم يقل أْد م  العَ ء بربط الديون واالعم  نقص في قيمش

 ونحو ا بمَتوحْ الْسعار.

 مَا إلَ   تصَلعَ  الفََوس، لْنهَا لم  ا  النقديَشمك  قيَاس الْورولْنه لا ي

ه الْورا  النقديش في  ذه العصور، لا م  ْيث انفراد ا بالنقديَش، ولا وصَت إلي

لً ييع دول العالم، فهي لا تَاويها فضومها في  ولا م  ْيث عم  ،م  ْيث قَولها

دن ، فل لهعَل الْدنَ  ذا لا يصَح قياس الْع  ع  الْفو  عَيها، وله تت  أن  ع 

 ، والْع  فرعاً.أصلً 

ب  تيميش م  قوله برد القيمش إن   و في ْالَش تحَريم  ي  الإسلم اب لما نَو

 ة.الََطان لَتعامل بالفَوس، والدرا م المكسر

ا، أو هَئغل  َْالََب لْ  يوسَر مَ  قولَه بَرد قيمَش الفََوس  ن ما نوأ

الَََع  يه ْال  َو  قيمتهَا مقابَلا  النقديش عَرخصها، لا يصَح قياس الْور

ش لهَا، نقود الذ َيش والفضيش، ولْن الفَوس فكقصها مقابل البن  قوله  والمنافع، لْن

الْورا   الفَََوس، و ََذا غََر موجََود فيفي  ولْن قولََه معَََل بَََطلن الثمنيََش

رائيش، ولْن قولَه لا علقَش لَه َيمتهَا ال َق  نقص  إذ إن ثمنيتها باقيش مع  ؛النقديش

 .ربط الديون بقائمش الْسعاربفكرة 
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 ادسالسبحث الم
 شرعيةالحلول ال

ن استقرار النقود وثََات قيمتهَا  َو العَلج الصَحيح لم َكَش التضَخم، إ

م يفإنَه يمكَ  تقََلقوة الشرائيش لَنقود، ولكي يتحقق  ذا المطََب  وانخفا  ا

التضَخم، تفَاع  َْول لَوقايَش مَ  ار  الْول  القَمشرعيش إلَ قَمين:  الَول  الح

الحَول إلَ انتهاء دعَوحْ الحاجَش إلَ الَربط   دي الْخذ بهذهويؤ  ،ارهولَحد م  ءث

 ، أو غره.بمَتوحْ الْسعار

 لشرائيش لَنقود،  َوْاً كثراً.: َْول لواقعش  َو  القوة اوالقَم الثاني

 ي:قائيش فهأما الحَول الو

يش، قتصَادومنها المعاملت الا  ،الاتجطَيق الْْكام الشرعيش في ييع المت-1

لت في الَََدان الإسَلميش، لْنَه الَََب   ييَع المعَامالربا مَ  وم  ذلك إلغاء

 لَم كلت الاقتصاديش.  الرئيس

ن يكَون عَر  النقَود مََاوياً لَنَاتج ضَط الإصدار النقدي، وذلك بأ-2

عجَز لعَدم التمويَل بالتضَخم سَواء كَان ذلَك لد، وارد الََالحقيقي م  مَو

 تنميش.ات الالميزانيش، أم لمشروع

دون   والحكومَات،ال عوب الإسَلميش،  تهلب م  قَل  في الاس  الاعتدال-3

َُوا﴿: إسرام أو تقتر امتثالاً لقوله تعالَ وا وَلَا  وَكُ بَُ بُّ َ تََُْ وَاشْرَ
ِ
هُ لَا وَُ رِفُوا إِنََّ

فيِنَ  ذِي َ ه تعالَ:  وقول  ،(1)  ﴾المُْسْرِ انَ فُوا رِ َْا أَنْفَقُوا لَمْ يَُإِذَ  ﴿وَالَّ وا وَكََ تُرُ يْنَ  بََ وَلَمْ يَقَْ

يَاِْينِ تعالَ: ﴿ ، وقوله(2) ﴾مًاقَوَاذَلكَِ  رِيَ  كَانُوا إِخْوَانَ ال َّ ََذء  .(3) ﴾إنَِّ المُْ

 
 .31سورة الْعرام م  اليش (  1)

 .67اليش  الفرقانورة س(  2)

 .27سورة الإسراء اليش (  3)
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تجَارة مجال ال، وخاصش في دة التعاون الاقتصادي بين الََدان الإسلميشزيا-4

توردا ا م  الََدان ل مَْلل مصنوعات تَك الَلد محالخارجيش، والعمل ع  إ

 كز ا التفاو  والتنافسي تجاه الََدان الصناعيش.والعمل ع  تقويش مر  ،الصناعيش

روعش، ومنهََا، المرابحََش َ ََتوجيََه المََدخرات للسََتث ر في المجََالات الم-5

ََع لَْم، واش، وعقََد الَََوالم ََاركش، والمضََارب ََه اسََتث ر ا فيلَي  جََل، وتوجي

ت، فََإن  ََذا اوالزراعََش، والصََناعش، والخََدم جََارة،المجََالات المختَفََش؛ كالت

 م  أ م عوامل الح يش م   َو  القيمش الشرائيش لَنقود.  الاستث ر

اجين، فل وول إلَ عقد استث ر م  القر  عقد إرفا  شرع لمَاعدة المحت-6

 ضين.قَل المقر

  ََو   الاْتيا  لاستث را م مَ   رغَش المقرضين في   ْالأنه في  ن بيناوسَق أ

، أو ذ ََاً، أو عمَلت تتمتَع كنهم أن يقرضوا سَعاً مالقيمش الشرائيش لحقوقهم في

 باستقرار نََي.

 لَنقود.القَم الثاني: َْول لواقعش  َو  القوة الشرائيش 

لََاميش، ااصَد ا وافَق مقَول التَي تالشريعش الإسلميش الَمحش لا تعدم الح

 دثش ْكً .كل ْاْيث إن ل  ؛نصوصها الشريفش  ولا تتعار  مع

بط القَرو ، أو الَديون، أو المهَور ْث الَابقش عدم جواز روقد بينا في المَا

ال إليه قَيَل مَ  وم  الاقتصاديين،المؤجَش بمَتوحْ الْسعار الذي دعا إليه بعض  

لج بَه الإسَلم وضَع ابَ  عَ  معالجش  ذه القضَيشحْ  الفقهاء المعاصري . لكنا نر

 وائح.الج
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 تعرير الجوائح:

ي مَأخوذة مَ  أو فتنش، و َ  سنش،ل م   افي الَغش:  ي ال دة تجتاح المائحش  الج

هم، وجَاح تالجوح بمعن  الاستئصال والهلب، يقال: جاْتهم الجائحش واجتَاْ

 .(1)له وأجاْه أي أ َكه بالجائحش  الله ما

دفعَه مَ   َي مَا لا يََتطاع  »  له:وَيل بق الاصطلح: عرفها خوالجائحش في

 .(2)  «س وي أو جي 

ذاذ كان ذلك مَ  تَفت أو بعضها قَل الج  االجوائح أن الثمرة إذ  ع  وضومعن

يل صع  تف  ،(3)  ض ن الَائع، فرجع الم تري عَيه بالثم  أو بَعضه َْب التالر

 سيأتي إن راء الله.

 : أنواع الجائحش

 وعان:الجائحش ن

      ر، َسَ وي، مثَل المطَر المضَ. و ي التي سَََها  مي فيهاددخل لجائحش لا  

لطر الغالب، والَدود، والقحَط، وم، والغر  بالَيل، وام، والَد، والحرو البرأ

ََزلازل، والبر ََك. وال ََو ذل ََد، ونح ََار المفَ ََراد، والغَ ََ ، والج ََين، والعف اك

 والفيضانات.

في أنَه جائحَش،   ،لجَوائحالقَائَين بوضَع ا  بين الفقهاء  و ذا النوع لا خلم

 راء الله.  يوضع، نَينه في مكانه إنر ما  يه وضعها ع  خلم في مقداترتب عَي

 .(4)  الكيش والحنابَش، وال افعي في القديمو و مذ ب الم

 
 والمصَاح المنر: مادة )جوح(. ان العرب،اح والقاموس المحيط، ولَالصح(  1)

بيََش لإمََارات العرم بالْوقََاا، نشر وزارة العدل وال ؤون الإسلميش و3/244شرح الصغر  يل مع الوتصر خَ(  2)

 تحدة، المطَعش العصريش.الم

 .3/525شي شرح الزرك (  3)

ََ وانظ  ،3/167، الشرح الكَر  38و  5/37المدونش  (  4) ، 6/177، المغنََي  رح الكَََرَر: ْارََيش الدسََوقي مََع ال 

، 3/563، روضََش الطََالَين 2/92، مغنََي المحتََاج  5/228تصر خَيل  ع  و  ح الزرقانيشر،  5/74الإنصام  

 .30/278 الفتاوحْ، مجموع 6/246اوي الح



102 

 

 َمين:النوع الثاني: جائحش م  قَل الدمي، و ذا ع  ق

  ء الفقها  ذا لا خلم بين ويمك  تضمين فاعَه. و، قَم يكون بََب الدمي

 أتَفه ءدمَي:  »وإنلمقنع:  في ا  لْنه يضمنها المتََب. جاء  ،(1)  في عدم وضع جائحته

 .(2)  «والإمضاء ومطالَش المتَر  خر الم تري بين الفَ 

ل الَََطان، جائحش م  قَل الدمي، ولا يمك  تضمينه، كفع  والقَم الثاني:

 والجي .

 الجوائح فيه: وضعبقَم اختَر القائَون و ذا ال

  الم َتري، وضع عَأنه جائحش ت  :(3)  الحنابَشعند المالكيش، وقول عند    المذ بف

)قال( وقال مالك في الجي  يمَرون »دونش:  تضمين أْد. جاء في الم  لْنه لا يمك 

إن أصَاب الثََث  بالنخل فيأخذون ثمرته قال  و جائحَش توضَع عَ  الم َتري

 «.فصاعداً 

ه دميين مَ  لا يمكنَه ضَ نم  ال  وإن أتَفها»يميش:  وقال ري  الإسلم اب  ت

يَه وجهَين، )يعنَي: ففخرجوا  الذي  يخربونها  لَصوصكالجيوا التي تنهَها، وا

 : ليَت جائحش لْنها م  فعل ءدمي.أْدهماابَش(  الحن

قَنَا  و مذ ب مالَك، كَ   : و و قياس أصول المذ ب أنها جائحش، ووالثاني

ن ن الضَ ن، ولهَذا لَو كَاا َو إمكَ، لْن المأخذ إنَ  مثل ذلك في منافع الإجارة

اويش، والجيَوا، ََلحرب، كَان ذلَك كالفَش المأ ل االمتَر جيوا الكفار، أو  

 
، المَََدع 6/251لحََاوي  ا  المحتََاج،، مغنََي  4/507موا ب الجَيََل  ،  5/37ش  دون، الم3/244رح الصغر  َال (  1)

 .3/283ك ام القناع ، 5/77ام ، الإنص4/172

 مجموع الفتاوحْ. الك ام، نصام،الإ ، 4/172ع المَدع  مالمقنع  (  2)

ََ   الدسََوقي معََه،اريش  ، وْرالمدونش، الشرح الكَ(  3) ََ 5/78نصََام  ، الإ 4/173دع  المَ  ،6/179ي  ، وانظََر: المغن

 وع الفتاوحْ.مجم
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ص، وإن فعَوا ذلك اًََ ، ولم يمكَ  تضَمينهم: فهَم بمنزلَش الَبرد في والَصو

 .(1)  «المعن 

 وائح:أدلش وضع الج

تَ   لَوْ »  قال: قَال: صلى الله عليه وسلم:  ما رواه جابر  -1 رًا أخِيَكَ  مَِ  بعَْ تْهُ فأصَابَ  ثَمََ

ذُ مَالَ  ، فل وَِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه رَيئًا، بَمَ تَأْخَُ ؟ يَكَ أخِ  جائِحَش  ق           «!بغَرِ ََْ

 .(2)  رواه مََم

 .(3) رواه مََم «حالجَوَائِ  بوَضْعِ  أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَيَّ  »أنَّ :  جابر  روحْ-2

  نَص الحَديث الْول عَ إذ ؛دل الحديثان ع  وجَوب وضَع الجَوائحفقد  

ْل ذلك. ثَم أكَد   صلى الله عليه وسلمث نف   ْي  ؛أخذ عو  المَيع الذي أصابته الجائحش  مريتح

 .ر ْقصفه بأنه غام الإنكاري، وولاستفهْرمش أخذه بصيغش ا

دل ع  وجوب وضع الجوائح، بصَيغش الْمَر. والْمَر أما الحديث الثاني فقد 

 يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارم، ولم يوجد.

العَ ء م  القول بوضَح الجَوائح، وأوردنَا   هوري  هوبعد أن بينا ما ذ ب إلي

 الفَات نهَم قَالوا بهَا فيحش، وأالْدلش ع  ذلك م  الْْاديث الصروش الصَحي

 تضََمينهممََ  الدميََين الََذي  لا يمكََ   يش، وفي الفََات التََي تحصََللَََ وا

 كالجيوا، التي تنهب المحاصيل، أو الَصوص.

 
 .30/278مجموع الفتاوحْ (  1)

وفي الَيََوع   ،80اة  نَائي في الزك ل، وا3/746وانظر: سن  أ  داود    َاقاة،، باب الم4/62ح مََم بشرْه  صحي(  2)

، 2/42َتدرب ، الم2/67رمي الدا ، سن 15/43 الربانيلفتح ا. مَند الإمام أود مع 2/747 ش، واب  ماج30

 .2256/127رقم الحديث 

ََ ، وانظر2/42، المَتدرب 4/64صحيح مََم بشرْه  (  3) ََ : مَند الإمام أود مع الف ، سََن  أ  15/43اني تح الرب

 .3/670داود 
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ي  الذي في ذمَش المَدي ،  َو  ولْن وضَين، ومَا دام أنَه توضَع عَْد الأ  الدا

 ر .وضعها في الثم ، ومثَه الق  ينَغيثم ، فكذلك  الجائحش في الم

لهَب وضَعها جائحَش    فهو  الثَثبَغ    د إذاو  قيمش النقوأن  َ  ويرحْ المؤلر

سَواء اجتاَْت جيَوا   ،َْروب خارجيَش  عَ كَها، إذا كان  ذا الهَو  ناتجاً  

كَ  وقَع في  ،و كانت ْروبَاً داخَيَشأَدي ، بأو كانت الحرب بين   ما،العدو بَداً  

ل، أو اكين أو الَزلازَب البرالصومال، وغرهما. أو كان  َو  العمَش بَلَنان، و

فإذا كان الْمَر   ،ََطان بتخفيض قيمش العمَشأو الْعاصر، أو أمر ال  انات،الفيض

كذلك وتم  َو  قيمش العمَش بمقدار الثََث، ففَي  َذه الَْْوال، ومَع تَوافر 

لهَب رد الَدي  أو   اعتََار  َذا جائحَش، ومَ  ثَم  فَإني أرحْ  ،لمذكورةاشرو   لا

  ا.مقدماو أسَابها، وش المذكورة، أث الجائحالقر  بقيمته قَيل ْدو

الإسَلمي التَابع لرابطَش العَالم  يجمَع الفقهَالمإليَه يؤيد ذلك مَا توصَل 

و  قََلحفي اوتأثر ََا  ،ب ََأن الظََروم الطارئََش (1) الَََابعالإسََلمي، في قََراره 

رر ع  الطَرفين، َيكفل رفع الض  ْيث أصدر ب أنها قراراً   ؛والالتزامات العقديش

 عَل لَقَا  عنَد التنَازعش، فجتحقيق العدالَلحل النزاع، و ورة    اواعتَار  ذ

والطَب م  أْد الطرفين تعديل الحقَو  والالتزامَات العقديَش، بصَورة تَوزع 

يطَرأ بعَد   »قَدأنَه:  لقرار المذكور  ا  ء فيالخَارة ع  الطرفين المتعاقدي . وقد جا

ََرام عقََود الت ََذ المتراإب وتَََر خََي، في عهََد ونحو ََا مََ  العقََود ذات التنفي

التأثر الكَر في ميزان   في الظروم، والْْوال ذاتفاجئ  ل مت م  تَدالموضوعا

التعادل الذي بن  عَيه الطرفان المتعاقدان َْابا  ، في  يعطيه العقَد كَلً مَنه  

 العَرم التعَاملي   وما ومَه إيَاه مَ  التزامَات، ممَا يََم  اليَوم فيوقم  ْ

 .(2)  الطارئش«بالظروم  

 
  1402َام  ذا عكان   (1)

فقه الضرورة وتطَيقاته المعاصرة ءفا  وأبعاد   وانظر:،  223صالإسلمي بمكش، العدد الثاني،    المجمع الفقهيمجَش    (2)

 ، لَدكتور عَد الو اب أبو سَي ن.وما بعد ا 145ص
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 أمثَش ذلك:وم   

وتاج إن اؤ ا إلَ مدة ْويَش تَم ع  إن اء بنايش كَرة    مقاولشو أن عقد  ل»  -1

، بين ْرفين، وْدد فيه سعر المتر المكعب م  الَناء وكَوته بمََغ مائش دينار مَثلً 

وسَوا ا وأجَور عَ ل   نت كَفش المواد الْوليش م  ْديد واسمنت وأخ اباوك

توقعَش أو َْادث غَر م  فوقعت ْربث نين ديناراً    لواْدتََغ عند العقد لَمتر ا

التنفيذ قطعت الاتصالات والاستراد وارتفعت بها الْسَعار ارتفاعَاً ءخر خلل  

 .(1)  جداً«كَراً لهعل تنفيذ الالتزام مر قاً  

لعاقديه   لشرعي يكون مَزماً لا رك فيه أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه ا  اممو

َا يَا﴿:  تعالَ  قضاء عمل بقوله ذِي َ  أَيهُّ  .(2) ﴾ودِ باِلْعُقُ نوُا أَوْفُوا  ءَمَ الَّ

ة العقد المَزمش ليَت أقوحْ م  النص الشرعي المَزم لَمخاَْين بَه ولك  قو»

ريع َكالير الشرعيش، ومعَاير ْكمَش الت َتاليس  مقايكافش وقد وجد المجمع في  

 كم َقش القيَام فييعتَه،  ش التي لا ينفك عنها التكَيَر عَادة بحََب َْأن الم ق

لا تَقط التكَيَر، ولا توجَب فيَه   لجوع والعط  في الصيام،م قش االصلة، و

التخفير، ولكنها إذا جاوزت الحدود الطَيعيش لَم َقش المعتَادة في كَل تكَيَر 

وم قته في الصَيام ته أو خففته، كم قش المريض في قيامه في الصلة  طسق، أََهبح

لَََب الطَارئ دئذ باالمر قش عناد، فإن الم قش   الجهوكم قش الْعم  والْعرج في

د المر ق منهَا، وقَد نَص عَ  ذلَك توجب تدبراً استثنائياً يدفع الح  الاستثنائي

ريعش الإمَام أبَو َام ال َكَأْفي ََش سهب في بيانه، وأت  عَيه بكثَر مَ  الْمثوأ

 في كتابه الموافقات.  إسحا  ال اَْي روه الله

 
 .223برابطش العالم الإسلمي ص يجمع الفقه الممجَش   (1)

 .1م  اليش  سورة المائدة   (2)
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ثر لهَا في العقَود لا تَأ َات التجارةلمعتادة في تقََارة افيتضح م  ذلك أن الخ

ا م  َْيعَش التجَارة وتقََا َا لا تنفَك عنهَا، ولكنهَا إذا جَاوزت المعتَاد لْنه

نفَش الَذكر توجَب عندئَذ تَدبراً لئَش اارالمألوم كثراً بمثل تَك الْسَاب الط

 .(1)  استثنائياً«

 ما يلي: الدولِ وقرر مجمع الفقه الإسلمي

قَاولات( إذا د والتعهَدات والمالتوريَش التنفيذ ) كعقود  لمتراخيفي العقود ا-1

تَدلت الظروم التي تم فيها التعاقد تَدلاً غَر الْوضَاع والتكَالير والْسَعار 

ش عامش لم تك  متوقعش َْين التعاقَد، فأصََح بهَا تنفيَذ ئرب ْاتغيراً كَراً بأسَا

تقََات الْسَعار في ادة م   جَيمش غر معت  لتزام العقدي يَحق بالمَتزم خَائرالا

ذلك نتيجش تقصر أو إهمال م  المَتزم في تنفيَذ التزاماتَه، تجارة، ولم يك   ْر  ال

ََب تعَديل الحقَو  طل  اعَ ءً فإنه وق لَقا  في  ذه الحال عنَد التنَازع وبنَا

عَ  ة  لمتجاوز لَمتعاقد عَيه م  الخَاروالالتزامات العقديش بصورة توزع القدر ا

لم يَتم تنفيَذه منَه إذا رأحْ العقد في  لَو يفَ   دي ، ك  لهوز له أنلمتعاقالطرفين ا

فَخه أصَح وأسَهل في القضَيش المعروضَش عَيَه، وذلَك مَع تعَويض عَادل 

لتنفيذ، لهبر له جانَاً معقولاً م  الخَارة التي تَحقَه ا  ق فيلَمَتزم له صاْب الح

ويعتمد القَا  في مَتزم  دون إر ا  لَ     فَ  العقد بحيث يتحقق عدل بينهم

 أي أ ل الخبرة الثقات.ازنات ييعاً ره المو ذ

وق لَقا  أيضَاً أن يمهَل المَتَزم إذا وجَد أن الَََب الطَارئ قابَل -2

 تضرر المَتزم له كثراً بهذا الإمهال.ي  ولا  لَزوال في وقت قصر،

ريعش َد مَ  أصَول ال َيرحْ في  ذا الحَل المََتم  الفقه  مجمع ذا وإن مجَس  

رر المر َق لَْْد العاقَدي  َاً لَضَرفي العقد، ومنعَبين ْ  قيقاً لَعدل الواجبتح

 
 .226صمجَش المجمع   (1)
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بََب لا يد له فيه، وأن  ذا الحل أرَه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلَ قواعَد 

 ومقاصد ا العامش وعدلها. والله ولِ التوفيق.  شيعلشرا

لتَي حو َا ار المؤجََش، ونهَوا أراه في القَرو ، والَديون، والموخلصش مَ

اً قياسها ع  الجائحَش، عَ  رأي يهَور ا،  َوْاً كَرسداد    َطت قيمتها وقت

 العَ ء القائَين بوضع الجوائح. وأن يكون  ذا بالشرو  التاليش:

فا  بََب ْروب خارجيَش، أو  ديَدات عََكريش، أو خلانا  أن يكون-1

اصَََر، براكَََين، والعوالقَََل. أو كَََوارث سَََ ويش؛ كَََالزلازل وفَََت  وقل

أثَرت  َذه الكَوارث عَ  اقتصَاد  ه الفقهَاء، إذاا ذكرالفيضانات، ونحو ا ممو

 ، وسََت انخفاضاً في قيمش عمَتها.الَلد

ر م  وقت العقد إلَ وقَت ثفأكث  أي يََغ الثَ  ،أن يكون الانخفا  كثراً -2

، ثََثال  توقَد اخَتر  ،القر  في القَرو   الْجل في الديون. وإلَ وقت سداد

ثرة ك  ورد في الوصيش ثَث في ْد الك، والبط بين القَيل والكثرم  ضالْنه لا بد  

َُثُ »لَعد ب  أ  وقاص:    صلى الله عليه وسلمفي قوله   َُثُ  الثُّ ر   والثُّ
أمَا انخفَا  قيمَش   .(1)  «كَثَِ

، والقَيل مغتفر قياسا عَ  الغََ  اليََر»القدر فيعد قَيلً،    م   ذا  لش بأقالعمَ

ر َلحَرج عَ  النَاس، نظَراً لعََرفع ا  غتفري  شرعاً، م  أجلالم  اليَر،والغرر  

ريعي مهَم و َو اسَتقرار َت بالكَيش، ولغر  تحقيق أصل ت َ  في المعاملنفيه

  ممنوعَان في ْ ، فَإنهار الفالتعامل بين الناس، بخلم الغَ  الفاْ ، والضر

 . (2)  والمعاملت«أبواب الَيوع  

َََب جَود الونحوهمَا بقيمتَه قَيَل و  دد الدي ، أو القَر أرحْ أن يَ-3

 الخافض لقيمش العمَش.

 
 .4/163، صحيح مََم بشرْه 3/164صحيح الَخاري بشرْه   (1)

 نزيه واد.، لَدكتور 227قود وأثر ا ع  الديون صر النتغ   (2)
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ين مما ودث م  تغر في قيمش النقود فَهم أن يقرضَوا الش خوم الدائنفي ْ  -4

في ات نَََي  تتمتَع بثََ  عمَلتسَعاً وي ترْوا رد مثَها، أو يقرضَوا ذ ََاً أو  

 قيمتها، ويرد مثَها.

  ونحوهما عنَد نقَص رعويض الدائ ، والمقأيدت ما توصَت إليه م  ت-5

 يالفقهَ جمَعالم  إليَه  بَ  توصَل  ،سَابقاً َْب الضوابط المَذكورة    العمَشش  قيم

 ََ بخصَوص 1402الإسلمي برابطش العالم الإسَلمي في قَراره الََابع عَام  

َدأ التعويض. ولم ءخذ بنصوص القرار التأييد م  ْيث م  ا، و ذالظروم الطارئش

لطََب عَ  ا  ال عنَد التنَازع وبنَاءً لحق لَقا  في  ذه اأنه و»والتي م  أهمها:  

وزع القدر المتجاوز لَمتعاقدي  مَ  لعقديش بصورة تامات اتعديل الحقو  والالتز

منَه  في  لم يتم تنفيَذه العقدالخَارة ع  الطرفين المتعاقدي ، ك  لهوز له أن يفَ   

 اً نفيذ، لهَبر لَه جانََ...، وذلك مع تعويض عادل لَمَتزم له صاْب الحق في الت

 .«َحقه م  فَ  العقد ...التي تمعقولاً م  الخَارة  

لكني لم ءخذ بهَا في نقَص قيمَش   ، موضوعهاموفقش في  ونصوص قرار المجمع

ش ي قَنا به في نقص العمَذيض الالديون والقرو  لعدم تطابق القضيتين، فالتعو

ار د التي تعر  لهَا قَريعالج عقوداً قد تم تنفيذ ا، ولا يمك  فَخها. بين  العقو

وإن  نفذ   ،ذ ا بالكاملم تنفيخيش كالمقاولات التي لم يتود مترامجمع الرابطش  ي عق

 نفَذ،  جزء منها وبقي جزء أو أجزاء، لْنها تنفذ ريئاً ف يئاً، فيمك  إمضاؤ ا فَي 

القَرار المَذكور   كامَل  لخَتلم الصَورتين لم أر تطَيَقوفَخها في  لم ينفَذ. ف

 عَيها.

سَعار مََتوحْ الْالقَرو  بربَط الَديون و  ع صَت إليه يختَر  ما تو-6

ومنه الربط بمََتوحْ الْسَعار ارَترا  ربط القياسي  ض. فالإليه الَع  الذي يدعو

ْيَث لا يكَون   ؛فاء بالقر وار العند العقد يؤدي إلَ جهالش ثم  المَيع، أو مقد
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الَََع التَي وم المقدار بََب عدم العَم بنََش التضخم التي ستؤثر ع  قَيم  معَ

منهَا اره، ول لا تترتَب عَيَه ءثَ  الَاْل، والشردي  بها. و ذا شر  باْالربط  

قال المَك. و و يؤدي إلَ الربَا لْن مقَدار الَدي  سَرتفع، أو يَنخفض انت  عدم

دي ، أو المقتر ، و نَا يقَع ربَا   أكثر أو أقل مما له ع  المروالمقفيأخذ الدائ   

   سَق.في  تم بيانهالفضل والنَيئش ك   

اً يَََغ ر  نقصَش الَدي  أو القَعند نقص قيموالمقر ،  تعويض الدائ   أما  

ر  َفهو خال م  ال   -قريَاً   تم إيضاْهك   -ث فأكثر، وبََب وقوع جائحش  الثَ

هالش مقدار القر  أو الدي ، وليس با، ولا يؤدي إلَ جرفيه    المفَد لَعقد، وليس

لجائحَش بالضَوابط التَي ر اونحوهمَا. وتقَدي  التعويض لكل القرو  والَديون

 راجع إلَ القا  الشرعي.  ذكرنا ا

مش النقود بالْسَاب التي بينا ا جائحش يترتب عَيها رد عددنا نقص قيوقد  -7

ََل  ََديون، والقََرو  بكامََل قيمتهََا قَ ََش  لجائحََش، أو أسَََابهااوقََوع ال المؤدي

 ه عمَوم الْْاديَثلانخفا  العمَش، لْن وضع الجائحش كَها  َو الَذي تؤيَد

د في أرَهر ام أوَدليل مكافئ. و ذا قَول الإمَا بدون شريفش، فل يصح تقييد ال

، و و قول ال َافعي في (2)  الحديثم  فقهاء    اوغرهم  عَيدة،عنه، وأ     (1)  روايتينال

ولو صرت إلَ ذلك لوضَعت كَل »ال افعي: بوضع الجوائح، قال   و قالالجديد ل

 اعداً ولافإما أن يوضع الثََث فصَد  بغر جنايش أْ  قَيل وكثر أصيب م  الَ ء

الجائحَش »ويقول روَه الله:  .(3) قول«معياس ولا ولا ق  يوضع ما دونه فهذا لا خبر

 .(4)  الدميين«كَها كانت م  الَ ء أو م    المصائبم   

 
 .4/260، معونش أولِ النه  5/74، الإنصام 30/279، مجموع الفتاوحْ 4/177 المغني  (1)

 .6/177مجموع الفتاوحْ. المغني   (2)

 .3/57: الْم ، وانظر81وتصر المزني ص  (3)

 .3/59الْم    (4)
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التمََر والتََين والعنََب ونحو ََا كََالجوز والَََوز، مََذ ب المالكيََش في  وو ََ

 .(1)  قولالَمذ َهم في    والتفاح، والم هور م

 
 260، القََوانين الفقهيََش ص2/188ومََا بعََد ا، بدايََش المجتهََد  5/228خَيل    الزرقاني ع   ،4/235المنتق     (1)

 .15/71، الموسوعش الفقهيش 5/216، الذخرة 261و
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 الخاتمة
 ج البحث أهم نتائ في

 
ام لسسَعار،  َو: اتفَا  عنَد العقَد أو وجَود قَانون عَالربط بالمََتوحْ ال -1

بالذ ب،   أو  ،شْكومي ع  تقويم قيمش الديون، أو القرو ، ونحوهما، بعمَ

أو بَالرقم القيَاسي لتكَالير   ،ش م  الَََعبمجموعو  أو بََعش، أ  أو الفضش،

العمََش أو الَََعش أو تكَالير   هقَر  بَ  تََاوي  أو اليالمعي ش، ليوفى الَد

 ي ش عند الَداد.المع

ة لَربط بمَتوحْ الْسعار بََب التناقص الخفي في قيمش النقَود وجاءت الدع -2

نقَود، وذلَك رائيش لََمَش ال َ. أي  َو  القينافع، والمابل الََعالورقيش، مق

لتالِ يعمَل ضخم، وباضخم، وقال دعاة الربط إنه ود م  التبََب ارتفاع الت

  تثَيت قيمش النقود.ع 

 ووسائل علجه.  ،ابهتعرير التضخم، وأ م أسَالَحث    بين -3

 لمثَل،معَاني الَثم ، وا  وبيَانشرح معن  الربط بالمَتوحْ العام لسسعار،    تم -4

 ، والفر  بينها وبين القيمش عند الاقتصاديين. كل منهابين  والقيمش، والفر 

إسَلميش، واختََر الْسَعار، في بَلد غَر  ََتوحْ  ماهرت فكَرة الَربط ب -5

، وَْقت في فَترات معينَش، في بعَض دول اتصاديون الغربيون في جدوا الاق

د ه في بعَض العقَوتقما َْ، منها ما َْقته تطَيقاً راملً، ومنها شاللتينيأمريكا  

 ون بعض.د
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واقتصَاديين َْول جَواز ربَط قيمَش   ذ ب الَاْثون المعاصرون، م  فقهاء -6

حْ جَوازه، والثَاني يَرحْ ا يرار إلَ رأيين، أْدهمَتوحْ العام لسسعبالم  النقود

 دم جوازه.ع

صدر قرار مجمع الفقه الإسلمي بجدة في دورته الخامَش، والثامنش بأن الحجَش  -7

 .بالمثل وليس القيمش  لديونفي وفاء ا

 وتَت مناق تها.أدلش الفريقين،    تم عر  -8

ار، ونحوهما بمَتوحْ الْسَع  القرو  والديون  ح الَحث عدم جواز ربطرج-9

دعَاة الَربط أمَام   وت أدلَشثََلقوة أدلته وسلمتها م  الإيراد عَيها، ولعدم  

 المناق ش.

عََه َيقَه لهطوأن توي،  بَلربط بمَتوحْ الْسَعار عقَد رأاهر الَحث أن ا  -10

 أسَوب استث ري ربوي.  يطور إلَ

مقَدار جهَل بلغرر الفَاْ ، لَيؤدي إلَ ا ونحوه الربط بمَتوحْ الْسعار  -11

فتقوم النقود بالََع، بدلاً مَ  أن تقَوم الَََع يقَب الْوضاع الثم ، ك  أنه  

 بالنقود.

مَ   ديقَل أَْاري  الإسَلمي ولم وجد التضخم في فترات متعددة م  التَ  -12

والقَرو  ونحوهمَا كَالمهور المؤجََش وغر َا   نبربط الديو  َ ء المََمينع

 لْسعار.بمَتوحْ ا

الر َوني، ورَي  الإسَلم ابَ  با يوسَر ولربط م  أن أما اْتج به دعاة ا  -13

ل غلئهََا أو رخصََها، لْنهََا نقََود تيميََش يقولََون بََرد قيمََش الفَََوس ََْا

اصَطلْيش، ويخرجَون  ودقَن رَا  النقديش في  ذا العصَاصطلْيش، والْور

عنَه  َذا القَول   هأبا يوسر لم ترو  قول بجواز الربط، أجيب عَيه بأنعَيه ال
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يعمل بَ   ))لاعابدي  ع  المََو  اب   قال  ش، منها المََو ،  تب الحنفيأرهر ك

. ولْن الر َوني نَص يخالفه، ولا يرك  إلا إليه، ولا يفت  ويعَول إلا عَيَه((

ء، وإنَ  ل في الَرخص والغَلش في وجوب رد المثيلمالكع  أنه لا خلم بين ا

يمَش، ومَا نََب لابَ  إذ قطع التعامل بالََكش القد  ما   ْاللخلم بينهم فيا

يش غر موجود في كتَه، وم  نََه إليه لم يورد نصاً صروَاً عنَه، وإنَ   َو تيم

أن   فهمه م  كلم ري  الإسلم م  كتا  المحرر ونظم المفردات، وجاء فَيه 

 الَعضَهم قَال بَه في َْف  طان تجب القيمش.ا ْرمها الََرا م المكسرة إذلدا

التَََيم بصَحش   ها أو رخصها. وعَ  فَر كَاد الفَوس، لا في ْال غلئ

 ذا الاْتجاج بأنَه لا يصَح  د الَحث ع نََش  ذا القول إلَ بعضهم، فقد ر

ء ََ ب لَع  مَا نََعَا  النقديَش بالنَََش لََََع  قياس  ََو  قيمَش الْور

ب والفضَش، لا نََش لَفَوس، لْن رخص الفَوس بالنََش لََذ الَابقين بال

ش في الفََوس، بيَن   ََو  بََطلن الثمنيَ  وا ذلكَنهم عَبالنََش لَََع، ولْ

ولْنه لا يمكَ   ذا العصر لا يفقد ا الثمنيش،    القوة الشرائيش لَنقود الورقيش في

 إليَه الْورا صَت  ول إلَ ما  تص  ا لمَوس، لْنهفاس الْورا  النقديش ع  القي

ْيَث لا مَ  يَث قَولهَا، وراد ا بالنقديش، ولا م  ْالنقديش، لا م  ْيث انف

ل العالم، فهي لا تَاويها فضلً أن تتفو  عَيهَا، ولهَذا لا يع دوعمومها في ي

 نعًَ  أ  ،لً والْع  فرعاً يصَح قياس الْع  ع  الْدن  فل لهعل الْدن  أص

اً في زمَانهم، لْنه لم يكَ  متصَور  ،جواز الربط ء لا يدل ع   لعَلاء ا ؤ  قول

ن  َذا مَ  س إذا رخصت أو غََت، لْوفر  بينه وبين القول برد قيمش الفَو

ربط ، لْن الَربط باب التعويض ع  النقص أو الزيَادة، ولَيس مَ  بَاب الَ

 اتفا  عند العقد.
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ش و ي تحقيَق العدالَه،  وة منالمرج  مث أن الربط لا وقق الْ داأثَت الَح  -14

 ين أن الربط يزيد التضخم.والقضاء ع  التضخم. بل تَ

 نجاْهايثَت  َْقت لم التجارب التي   -15

 عاة الربط: إن النقود الورقيَش تتعَر  لَنقص قيمتهَا، كَذلك فَإنقول د  -16

 منه .النقود الذ َيش والفضيش ترتفع، وتنخفض قيمش كل 

، ديَدةالع  م َكلتهلَه    ه الربط القيَاسي،لل  ويقا  سعار،لْالربط بمَتوحْ ا  -17

 .الم كلتوقد بين الَحث أ م  ذه  

رعيش تجَري َعل الفتاوحْ ال توحْ الْسعار شرعاً، لهمحاولش تبرير الربط بمَ  -18

 د م  الغرب، أو الشر .افصادي، الووراء مَََل الفَاد الاقت

 تضخم.لكَش اح لم يَات قيمتها  و العلج الصحاستقرار النقود، وث -19

رائيش لَنقَود َفا  القَوة ال َ وقائيش، وَْولاً لحالش انخَولاً ث ْقدم الَح  -20

 بضوابط معينش.

 م  الحَول الوقائيش. -21

تَم أسَابه كَ   ك بمنع  العمل ع  الوقايش م  التضخم، قَل معالجش ءثاره. وذل -أ

 في الَحث.  بيانها

 ر.بمَتوحْ الْسعا الربط   ال إلَ الاستث ر، بدلاً مس الْموتوجيه رؤو-ب

رائيش لَنقود، فيمكنهم أن يقرضوا َي المقرضون م   َو  القيمش ال َا خ إذ  -ج

 ار نََي.باستقر  ملت تتمتعذ َاً، أو عاً، أو سَع

ولَش عَ  بَاً مَ  دت ْروإذا كان  َو  العمَش بََب الحروب سَواء كانَ  -22

، أو بَراكين، لزلاز  ََب  ديدات عََكريش، أوو بش، أدولش، أو ْروباً داخَي
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بََغ إذا  فيهَا    -تغريمَهيمك     -ات، أو أعاصر، مما لا دخل لدمي  ضانأو في

يعد  ذا جائحش، لهب وضَعها كثر، ففي  ذه الْْوال  ث فأ َو  العمَش الثَ
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، أو لجائحََشامََل قيمتهََا قَََل وقََوع اأرحْ أن تََرد القََرو  والََديون بكفََ
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 لربا.اإلَ   -أيضاً -  باْل. ويؤدي ا شرربط الدي  بها. و ذ

أو المقر ، عند نقص قيمَش الَدي  أو القَر ، إذا بََغ   أما تعويض الدائ ،

ر  َ، فهو خال م  ال َع الجائحش، ك  وضحناهأكثر، وبََب وقوالنقص الثَث ف

 لَ جهالش مقدار القر ، أو الدي .يس فيه ربا، ولا يؤدي إالمفَد لَعقد، ول

نَينا يم ع   وأتم التََ  لصلة،ازك   أالمين، والحمد لله رب الع  انا أنوءخر دعو

 محمد وءله، وصحَه أيعين.
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َيََق عََزت الََدعاس، وعََادل  ن ب  الْرعث الَجَتاني، تعد، لْ  سَي داوسن  أ   -73

 م.1971 - 1391َنش روت، سالَيد، الطَعش الْولَ، َْع ونشر دار الحديث، ب

الرو  الََدارمي، تحقيََق وفََريج الَََيد عَََد الله   سن  الدارمي، لْ  عَد الله ب  عَد  -74

بََاد، باكَََتان، سََنش   أبََاد، فيصََل أ، ن ََا ْديث أكاديمي  ارم الي ني المدني، الناشر 

 م.1984 - َ 1404
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 ريَ  يَعَد الرويش، لَدكتور في الََدان المتقدمش والنام لَتضخمات العلجيش الَياس  -75

عََه، التََي التضََخم ْقيقتََه ومَََََاته وأنواأود، بحث مقدم لَحَقش الْولَ م  نََدوة 

مع الَنك حريني، بالتعاون  َي الصل الإسلميرم فَع الفقه الإسلمي، ومصنظمها مجم

 م.1995 َ ديَمبر1416تنميش، في جدة، رجب الإسلمي لَ

َ ََي  محمََد بََ  عَََد الَََاقي ل  الر ََوني(،، )مع ْاريش  شرح الزرقاني لمختصر خَيل  -76

  َ.1306ر، الطَعش الْولَ، المطَعش الْمريش، مصر، سنش الزرقاني، نشر دار الفك

مكتَش العَيكان، ،  الله الجبري لَزركشي، تحقيق عَد    ي،قالخرتصر  شرح الزركشي ع  و  -77

 م.1993- 1413َالطَعش الْولَ، الريا ، سنش 

بركات أوََد الََدردير، الطَعََش الْخََرة، َََْع لْ  ال  َالك(،لالصغر )بَغش االشرح    -78

 م.1952- 1372َشركش الحََي، مصر، سنش ر َون 

 ت.وزيع دار الفكر، برور، تيرددلَر، لْ  البركات أود االشرح الك -79

ََ ح وتصر الروضش، لنجم الدي  أ  الربيع سَي ن بََ  عَََد القََوي الطََوشر  -80 ق في، تحقي

ر، بََروت، َؤسَش الرسََالش لَطَاعََش والن ََ عَد المحَ  التركي، م  عَد الله ب الدكتور  

 م.1987- 1407ََعش الْولَ، سنش الط

دينََش ، الميشر المكتَش الََفَالَهوتي، ن   نسوب  يَ ي  منصور  ل  الإرادات،شرح منته     -81

 المنورة.

 ليَيا.ح، ْرابَس، ، لَ ي  محمد عَي ، نشر مكتَش النجا شرح منح الجَيل -82

 هاج الطالَين، لجلل الدي  محمد ب  أود المحلي، دار الفكر.شرح من -83

ََ با   بَََشاسََش مقا كش المَاهمش في النظام الَََعودي، درشر  -84 ََ   مي،ه الإسََللفق ر شركََش َن 

ح بََ  زابََ  للَََدكتور صََا    1440ََََيكان، عََام  العَيكان، الطَعش الْولَ الخاصش بالع

 الَقمي. المرزوقي

طَعََش يل ب  واد الجو ري، تحقيق أود عَد الغفََور عطََار، الالصحاح، تألير إس ع  -85

 م.1982- 1402َ، سنش الثانيش

وفََتح   إس عيل الَخََاري، بمد محلله َاري، لْ  عَد اه فتح الحيح الَخاري بشرْص  -86

 ر المطَعش الََفيش ومكتَا ا، مصر.َني، َْع ون لاب  ْجر العَقل الَاري

 العر ، الناشر دار الكتاب العر ، بروت.  ترمذي، بشرح ابحيح الص -87
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 مطَعش ال عب، القا رة.الحجاج النيَابوري، لمََم ب  ي، ووصحيح مََم بشرح الن -88

ََ   قتصاد نظريش متميزة في الالَنا إْريق  -89 النجََار،   دكتور أوََد عَََد العزيََزالإسلمي، لَ

مي، المركََز العََالمي الْول للقتصََاد الإسََل  ضم  بحوث وتََارة مََ  المََؤتَر العََالمي

  َ.1400لْبحاث الاقتصاد الإسلمي، جدة 

عفر.   معلمنْار إسلمي، لَدكتور محمد عَد ال النقود في إعر  وتقويم لَكتابات ْو  -90

       بع جامعََش المَََك د الإسََلمي، جامعََش المَََك عَََد العزيََز، مطََا ا مركز أبحاث الاقتص

 م.1994- 1414َعَد العزيز سنش 

لتفَر ع  الحافظ ب  كثر، اختصََار أوََد محمََد رََاكر وتحقيقََه، مطَعََش دار عمدة ا  -91

 م.1956المعارم، مصر، سنش 

ََ  دير(ايش )مع فتح القلعنايش ع  الهدا  -92 لطَعََش امحمََد بََ  محمََود الَََابرتي،  دي لْكمل ال

 م.1986- 1389َالْولَ، مصر، سنش 

، المطَعش الْمريش، مصر سنش  ء الهندم وياعش م  عَ ي  نظا ديش، تألير اللفتاوحْ الهنا  -93

1310.َ  

، إشرام العاصََمي  قاسمتيب عَد الرو  ب   اب  تيميش، يع وتر  فتاوحْ ري  الإسلم  -94

ة المَََاْش العَََكريش، رفين، مكش المكرمش، َََْع إدامين الشريلحرلعامش ل ؤون اااسش  الرئ

  َ.1404ش القا رة، سن

 ورة.يش، المدينش المنجموع( لَرافعي، الناشر المكتَش الََف)مع الم ززيز شرح الوجيفتح الع -95

الحََي، مصر،  شمطَعولَ، طَعش الْفتح القدير، لك ل الدي  محمد ب  عَد الواْد ب  اله م، ال  

 م.1970- 1389َسنش 

ََ المعاصرة، لَََدكتور عَََد الو ََاب أ  هفقه الضرورة وتطَيقات  -96 الَنََك  رَبََو سَََي ن، ن 

 م.1993- 1414َيش، جدة، الطَعش الْولَ، مطابع سحر، جدة، سنش سلمي لَتنمالإ

ََ   محيََيور عََلي  لمثلي والقيمي في الفقََه الإسََلمي، لَََدكتقاعدة ا  -97 اغََي، د  هقََردي  الال

ََاشرون العََرب، الطَعََش الْولَ، ََ  الن ََا رة، سََنش مر لَطَاعََش الإسََلَدار النص يش، الق

 .م1993- 1413َ

ََ جد الدي   لمس المحيط،  القامو  -98 ءبََادي، دار الفكََر، بََروت،   روزمحمد ب  يعقوب الف

 م.1983- 1403َ
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تََي المالكيََش ف  مغََرقرة العين لفتاوحْ عَ ء الحرمين، فتاوحْ ال ي  َْين إبََرا يم الم  -99

ر، سََنش َمحمََد، مصََ   ر، مطَعََش مصََطف َلتجاريََش، مصََ ر المكتَََش اَبمكش المكرمش، ن 

 م.1937- 1356َ

المعامَش، ضم  الحاوي لَفتيا، لجلل الدي  عَد الرو  ب  أ  ع المجادلش عند تغر  طق  -100

 ار الكتاب العر ، بروت.بكر الَيوْي، د

ع الفقهيش، لمحمد ب  أود بََ  جََزي، َْعََش الفرو  لمَائقوانين الْْكام الشرعيش و  -101

 وت.ار العَم لَمليين، برجديدة، د

التي يصََدر ا صََندو  النقََد الََدولِ، ش الماليش  ئيات الدوليكتاب الَنوي لإْصا ال  -102

 م.1995لعام 

كَاد النقود الورقيش وانقطاعها وغلؤ ََا ورخصََها وأثََر ذلََك في تعيََين الحقََو    -103

 مََعلمجالقري ب  عيد، بحث مقدم إلَ الدورة التاسََعش   محمد علي لَدكتور    مات،والالتزا

 جدة.ه الإسلمي، بالفق

ر َر مكتَش النصََ  منصور ب  يونس الَهوتي، ن ، لَ يع  مت  الإقناع   ام القناعك  -104

 الريا .الحديثش، 

 بروت. ،صادر دارلَان العرب، لْ  الفضل يال الدي  محمد ب  مكرم ب  منظور،  -105

ََ   المَدع في شرح المقنع،  -106 ح، الطَعََش لْ  إسحا  بر ان الدي  إبرا يم ب  محمد ب  مفَ

 م.1980بروت، سنش  ،تب الإسلمي، دم قكلمَْع االْولَ، 

َعش الْولَ، مطَعش ي، الطَالمََو ، ل مس الدي  أ  بكر محمد ب  أ  سهل السرخَ -107

  َ.1324ة، مصر، سنش الَعاد

ََ مج -108               دراسََش وتحقيََق الََدكتور  رعيش، لْوََد بََ  عَََد الله القََاري،ََََش الْْكََام ال 

ََ   م أودبرا يالدكتور محمد إو  عَد الو اب أبو سَي ن، ر َعلي، الطَعش الْولَ، َََْع ون 

 ، جدة.امش 

 سش.رون، الَنش الَادَث الفقهيش المعاصرة، العدد الحادي والع وَش الَحمج -109

 م.1988- 1409َش مجمع الفقه الإسلمي بجدة، العدد الخامس، سنش َمج -110

  َ.1408ثاني، سنش فقه الإسلمي بمكش، العدد المجَش مجمع ال -111
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َََ  سَََطان، مؤسَََش ب  فارس، تحقيق ز ر عَََد المح  ا لْود ب  زكري  شمل الَغمج  -112

 م.1984- 1404َالرسالش، الطَعش الْولَ، بروت، سنش 

، النََاشر زكريََا التكمَش الثانيََش لَمطيعََيو، لَنووي، مع تكمَته لَََكي،  موعجالم  -113

 يوسر، مطَعش الإمام.

َعش الَنش المحمديش، سنش ميش، مطي  أ  البركات اب  تيد الدفقه، لَ ي  مجال  المحرر في  -114

 م.1950- 1369َ

 الاتحاد العر . شمطَع ،بيش، مصرح ، لاب  ْزم، الناشر مكتَش الجمهوريش العرالم -115

 وتصر المزني، لإمام ال افعي، دار المعرفش، بروت. -116

َْعش جديدة بالْوفَََت، دار  ون،ب  أنس، روايش سحن  المدونش الكبرحْ، لإمام مالك  -117

 صادر، بروت.

ر مركََز الَحََث العَمََي، َد علي، ن م أوبرا يمد إ ب عند الحنفيش، لَدكتور محلمذا  -118

 فا، مكش المكرمش.رحْ، مطابع الصقأم الجامعش 

ليَيََا، ، ََْرابَس، مررد الحران، لمحمد قدري بارا، الناشر دار الفرجََاني، القََا رة  -119

 م.1983 -َ  1403ش، يلندن،   الثان

قََدم ل، بحََث ما إقَ  ومَاوئه، لَدكتور منوروحْ الْسعار  تمزايا ربط المعاملت بمَ  -120

 َََ 1407لتزامات بتغر الْسعار، رََعَان سََنش   والامل ْول ربط الحقولَ َْقش العإ

 م.1987نيَان 

ََ مَش وربطها بقائمش الْسعار،  عر قيمش المَألش تغ  -121 العََث ني، دي   بحث لَقا  تقي ال

 سلمي بجدة، العدد الخامس.مجَش مجمع الفقه الإ من ور في

 مصََطف  تحقيََق    اكم،لحََ مد ب  عَََد الله ا عَد الله مح ب ع  الصحيحين، لْالمَتدر  -122

 تب العَميش، بروت.القادر الَيد، دار الك عَد

وتأليفََه،  لَََاعاتيد عَد الرو  الَنََا امَند الإمام أود مع الفتح الرباني، ترتيب أو  -123

 .والنشر، جدةلعَم لَطَاعش َْعش دار ا

ََ ار دَقيق أود محمد راكر، ن ََ مَند الإمام أود، تح  -124 ة، رالقََا لمي، ر الكتََاب الإس

 م.1950- 1369َمطَعش دار المعارم، مصر، سنش 
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ر َلَن العامش لَكتاب ش ريَيئش المصمزي زكي، الهم كَش التضخم في مصر، لَدكتور ر -125

 والطَع، الطَعش الْولَ.

 عش الحََي، مصر.د ب  علي المقري، مطَونر، لْالمصَاح الم -126

 ن  أ  داود لَمنذري(.ر سَصع وت)م لَن ، لْ  سَي ن الخطا معالم ا -127

128-  ََ ََاملت ال  ََرا يَالمع ََش، لْوََد إب ََك مرعيش المالي ََ بي ََش دار الْنصََار، َ، ن            ر مكتَ

 الفنيش. المطَعش

ََ ، الناشر مكتَش لَنان، الطلمحمد العدنانيخطاء ال ائعش،  معجم الْ  -129 يََش، لَنََان ثانش الَع

 م.1983سنش 

ركش َمطابع الْوفَت ب لثالثش، ا الطَعشلعربيش بالقا رة، ا  لَغشالمعجم الوسيط، مجمع ا  -130

 م.1985- 1405َنش قيش، سالإعلنات الشر

ل واد، الدار العالميش دكتور نزيه ك يش في لغش الفقهاء، لَمعجم المصطَحات الاقتصاد  -131

 م.1995- 1415َلَكتاب الإسلمي، المعهد العالمي لَفكر الإسلمي، عام 

، الطَعش الثانيش، مطَعََش ييس الَغش، لاب  فارس، تحقيق عَد الَلم  ارونا جم مقمع  -132

 .م1969- 1389َة، مصطف  الَا  الحََي، القا ر

َعش طال  ،  د ي ، دار خضر، بروتْي، تحقيق عَد المَك بونش أولَ النه ، لَفتومع  -133

 م.1995- 1416َالْولَ، 

تَََش ومطَعََش الحََََي، َْع ونشر شركش مك  طيب،مغني المحتاج، لمحمد الشربيني الخ  -134

 م.1958- 1377َمصر، سنش 

     تحقيََق الََدكتور لمقََدسي،بََ  قدامََش االمغني، لموفق الدي  أ  محمد عَد الله ب  أوََد    -135

 جََر، القََا رة، سََنش  لَ، مطَعََشَعََش الْوَََو، الطتََاح الح، وعَََد الفعَََد الله التركََي

 م.1989- 1409َ

سم الحَين ب  محمد الراغب الْصََفهاني، تحقيََق قرءن، لْ  القا لريب امفردات في غ  -136

 ، بروت.لني، دار المعرفش لَطَاعش والنشرد كيمحمد سي

محمد لَ ي     ،لحقو  والالتزامات الجَشوأثره في تعين اكَاد النقود الورقيش    ممفهو  -137

 ش.ورة مجمع الفقه الإسلمي التاسعمقدم لد المختار الَلمي، بحث
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طَعش الَََابعش، دار النهضََش مقدمش في النقود والَنوب، لَدكتور محمد زكي رافعي، ال  -138

 .والنشر، بروتلَطَاعش 

ََ   أود  ب   عَد الله  دي محمد موفق الالمقنع، لْ     -139 ، الطَعََش الثالثََش، المقََدسي  شبََ  قدام

1393.َ  

ََ َعش الثانيش، دطي، الالَاج رسَي ن ب  خَلْ  الوليد  المنتق  شرح الموْأ،  -140 اب ار الكت

 الإسلمي، القا رة.

ش، ونيل تيميلمجد الدي  عَد الَلم ب    المنتق  م  الْخَار بشرح نيل الْوْار، المنتق   -141

 ، القا رة.ار الجَيل، بروت، دار الحديثَ وكاني، دالْوْار ل

عَد الله المطَََق،   قتحقي،  تيود، لمنصور الَهورح مفردات الإمام أَالمنح ال افيات ب   -142

 إْياء التراث الإسلمي، قطر.

ََ ب  محمد ب  عَد الرو  دلجَيل، لْ  عَد الله محمموا ب ا  -143 ش الْولَ   الحطََاب، الطَع

  َ.1329سنش  ة، مصر،مطَعش الَعاد

وال ََؤون الإسََلميش،   الثانيََش، مطَعََش ذات   ، وزارة الْوقََاموسوعش الفقهيََشالم  -144

 ت.سل، الكويالَل

رو ، جََدة، َر دار ال ََين عمر، ن ات الاقتصاديش، لَدكتور ْحموسوعش المصطَ  -145

 م.1979- 1399َش ة، سنرو ، القا رَالطَعش الثالثش، مطَعش دار ال 

الَاقي،  ب  أنس، رقمه وخرج أْاديثه وعَق عَيه محمد فؤاد عَد وْأ، لإمام مالكالم  -146

 يث، القا رة.در الحر داََْع دار الحرمين، القا رة، ن 

َتوحْ الْسََعار، لتزامات المؤجَش بمميش م  ربط الحقو  والاالإسل  شيعموقر الشر  -147

ة ربََط الحقََو  والالتزامََات بتغََر ي ن ب  منيََع، مقََدم إلَ نََدوالله ب  سَلَ ي  عَد  

 م.1987- 1407َالْسعار، جدة، رعَان 

حََث عار، بَََتوحْ الْسََ مجَََش بتزامََات المؤبط الحقََو  والالم  ر  موقر الشريعش  -148

د الْمين الضرير، مقدم إلَ ندوة ربط الحقََو  والالتزامََات بتغََر مق محور الصديلَدكت

ر في مجَََش مجمََع الفقََه َم، وقََد ن ََ 1987نيَََان    - 1407َََالْسعار، جدة، رعَان  

 .3ج5الإسلمي بجدة، 
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سََلمي، لإفكََر ار ربرا، المعهد العََالمي لَنحو نظام نقدي عادل، لَدكتور محمد عم  -149

 م.1981- 1401َسنش 

، الطَعش الْخرة، لَ شرح المنهاج، أود ب  وزة ب  رهاب الدي  الرملي إاج المحت نهايش  -150

 م.1967- 1386َشركش الحََي، مصر، 

بََ  الْثََر،   ش في غريب الحديث والْثر، لمجد الدي  المَارب بََ  محمََد الجََزرييالنها   -151

ََ لَطَاعش و  واوي، دار الفكرز ر الود الطناْي، وْا تحقيق محم وت، الطَعََش ر، بََرَالن 

 م.1979- 1399َيش، سنش نلثا ا

 صايا العشر ك  جاءت في سورة الْنعام، بحث لَدكتور محمد بََ  أوََد الصََالح،الو  -152

 44الإفتاء العدد ث العَميش ووارة الَحإد  ر مجَش الَحوث الإسلميش، تصدر ا رئاسشَن 

 َ. 1416عام 

 مع فتح القدير(.)، ب  أ  بكر المرغيناني تدي، لبر ان الدي  علي شرح بدايش المَ  ، دايشاله-153
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 المحتوياتفهرس 
 الصفحة وعــــــــــــــــــــــــــــالموض

 7 المقدمة

 11 بمستوى الأسعار    بالذهب أو   المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط 

 11 بمستوى الأسعار  بالذهب أو ريف الربطعول: تالمطلب الأ

 13 ريف الثمن المطلب الثاني: تع

 14 المطلب الثالث: تعريف المثل

 16 يف القيمة رابع: تعرالمطلب ال

 18 المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها 

 23 المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين

 24 مأسباب التضخ

 27 المبحث الثاني: بيان رأي دعاة الربط 

 33 أدلة دعاة الربط

 39 بمستوى الأسعار   بالذهب أو   المبحث الثالث: رأي المانعين للربط 

 41 بمستوى الأسعار بالذهب أو ربطأدلة المانعين لل

 51 ع: مناقشة الأدلة المبحث الراب 

 51 بمستوى الأسعار هب أوبالذ المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط

 77 للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين

 85 الخامس: الترجيح   المبحث 

 99 المبحث السادس: الحلول الشرعية 

 101 تعريف الجوائح

 101 أنواع الجائحة 

 103 جوائح أدلة وضع ال

 111 خاتمةال

 117 المراجع

 131 تفهرس المحتويا 

 133 ؤلف في سطور الم
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 المؤلف في سطور
 أبو عمر صالح ب  زاب  المرزوقي الَقمي  و:

ريعش بمكََش المكرمََش في العََام الََدراسي َ كَيش ال ْصل ع  الَكالوريوس م   

 وْصََل   َََ،1395  نفس الكَيش عام  ، ك  ْصل ع  الماجَتر م1390

ْصََل  َََ و1403عش أم القرحْ عََام  مش بجام  كَيش الشريعالدكتوراه  ع   

 ع  درجش أستاذ م ارب، ثم درجش أستاذ.

 الخبرات العَميش:

 رئيس قَم الاقتصاد الإسلمي بكَيش الشريعش والدراسات الإسلميش. •

 رئيس قَم الدراسات العَيا الشرعيش. •

س الفقه، وا • كَيََش ال َََريعش بمكََش  ركات، فيلقواعد الفقهيش، وال َ درا

 سات العَيا ال َرعيش.اوالدرالمكرمش، 

س فقه النوازل  •  في المَجد الحرام.والشركات درا

 ناق  عدداً كثراً م  رسائل الماجَتر والدكتوراه. •

رارب في أكثر م  خمَين مؤتَراً وندوة، داخل الممَكش العربيش الَعوديش  •

 وخارجها.

 ويش المجالس والَجان العَميش: عض

 ن منها:اوالَجرارب في عدد كثر م  المجالس 

 عضو المجمع الفقهي الإسلمي برابطش العالم الإسلمي.-1

  َ.1433 َ إلَ عام 1426عضو مجَس ال ورحْ لدورتين منذ عام -2

الْمين العام لَمجمََع الفقهََي الإسََلمي برابطََش العََالم الإسََلمي منََذ -3

 . َ 1444/ محرم عام 1 َ ْت  20/12/1419
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 سلمي( بالرابطش.هي الإرئيس تحرير مجَش )المجمع الفق-4

 عضو مجمع فقهاء الشريعش بأمريكا.-5

 رئيس الَجنش الشرعيش لهيئش الإغاثش الإسلميش.-6

 برابطش العالم الإسلمي.رئيس لجنش الفتوحْ  -7

 الإسلمي الدولِ. عضو لجنش الموسوعش الفقهيش الاقتصاديش بمجمع الفقه-8

 ميش.التصنير والرقابش لََنوب الإسلعضو لجنش -9

 عضو الهيئش العالميش للقتصاد الإسلمي.-10

 مؤلفاته: له مؤلفات كثرة، منها:

و ََو  ََذا ، لماجَََترالعقد في الشرع الإسََلمي، و ََي رسََالش ا  شركات  -1

 الكتاب.

و ََي بالفقه الإسََلمي.    شركش المَاهمش في النظام الَعودي دراسش مقابَش  -2

شركش  اثم َْعته، 1406عام جامعش أم القرحْ  اوقد َْعتهاه  رسالش الدكتور

َ 1440العَيكان عام   ََ عَم، وقََد أجََرحْ المؤلََر  2019-   تتعََديل  ايه

  َ.1437الَعودي عام بعد صدور نظام ال َركات كثرة، وذلك 

( 21العََدد )ر في  َ ، ن ْكم الارتراب في شركات تودع أو تقتر  بفوائد  -3

 .لمعاصرةم  مجَش الَحوث الفقهيش ا

، نشر في لقطاع العام التي يدخل الربا في ن اْهاكات اْكم الإسهام في شر  -4

العدد الْول م  المجَد العََاشر، مََ  مجَََش دراسََات اقتصََاديش إسََلميش، 

 ار معهد الَحوث والتدريب بالَنك الإسلمي لَتنميش.إصد

مكتَََش   رتهَ ، ن ََ ركات المختَطََشَ ة في أسهم ال ْكم الاكتتاب أو المتاجر   -5

َ 1429العَيكان   . 
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م  مجَش مجمع الفقََه 1، نشر في ج/ور ا وأْكامهاصلذ ب في أ م  ارة اتج  -6

 .(9الإسلمَََََي الدولَي العدد )

َ  وفاء الديون وع  -7 ُْ ََ ر في َ لقته بالربط بتغرا المَتوحْ العام لسسعار، ن 

   .ش مجمع الفقه الإسلمي الدولِ ( م  مج8َ( عدد )3الجزء )

ال الحديثش وأرََهر صََور المضََاربش الاتصالاتجار في العملت عبر وسائل    -8

ََ المطَقش في الْسوا  العالميََش ( مََ  مجَََش مجمََع الفقََه 39ر في العََدد )َ ، ن 

 .طشالإسلمي بالراب

الْسََعار، يعش الإسلميش م  ربط القرو  والديون بمَتوحْ  موقر الشر  -9

 هيش المعاصرة.( م  مجَش الَحوث الفق32ه في العدد )نشر قسَ

تزامات الجَش بالذ ب أو بعمَََش معينََش أو بََََش مََ  والالالديون    ربط  -10

 .( م  مجَش مجمع الفقه الإسلمي الدولِ 43، نشر في العدد )العملت

ه به  استع لاً وبيعاً وشراءً واقتن  -11 ، اءً ْكم الْواني الذ َيش والفضيش وما مُوء

 .نشرته مكتَش الررد

( مََ  مجَََش 14في العدد )  ، نشرلإسلميشيش الفكر في الشريعش اْدود ْر   -12

 المجمع الفقهي الإسلمي بالرابطش.

 .، نشرته مكتَش الرردبيع الحلي بجنَه ْكم -13

المحرر في الإر اب أسَََابه وَََْول عمَيََش لمواجهتََه وجهََود الممَكََش   -14

 ، تحت النشر.ربتهالعربيش الَعوديش في محا

( 68ه في العدد )ر َ ن   ، سَقالشركات المَاهمشاة أسهم  م  تجب عَيه زك  -15

 م  مجَش الَحوث الفقهيش المعاصرة.

16-   ََ ره َ تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلَ نوع ن اْها، سَق ن 

 ( م  مجَش الَحوث الفقهيش المعاصرة.117في العدد )
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ََ زكاة في م اريع ذات ريََع يعََود عََ  مَََتاستث ر أموال ال  -17 َق حقيها، س

 َش الَحوث الفقهيش المعاصرة.م  مج (56نشره في العدد )

 ، نشر في مكتَش الررد.ال امل في زكاة الْسهم واستث ر أموال الزكاة -18

مََ   ربََط الََديون والالتزامََات الجَََش بالََذ ب أو الفضََش أو بََََش -19

م  المؤلفات   10و  9ه شرعاً. وأصَه  كموْ  العملت أو بمَتوحْ الْسعار

 ضافات.الَابقش مع بعض التعديلت والإ

دراسش وتقويم لن ذج منها. شركات التمويل الإسلميش العامَش في أمريكا   -20

 بأمريكا.م  ذا الَحث ع  مجمع فقهاء الشريعش قدء 
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